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حماية الورثة من التصرفات التبرعية للمورث 

 المريض مرض الموت

  

 :تينمن إعداد الطالب  

 عبورة خولة -

 رولة سعاد -

   

 :الأستاذة تحت إشراف  

 مليط إبتسام -

 القانون الخاصر في تة الماسدمذكرة لنيل شها
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بسِْمِ االلهِ الرَّحْمنِ  

 الرَّحِيم



 
لقِْسْمَةَ " ذَا حَضرََ اَ۬

�
وَا

م۪يٰ  لقُْرْبيٰ۪ وَالیَْتَ�� أ�وْلوُاْ اُ۬

كِينُ فاَرْزُقُوهمُ  �ـ وَالمَْسَ

نْهُۖ وَقُولوُاْ لهَُمْ قوَْلاٗ  مِّ

عْرُوفا  "م�



 :الإهداء
 إلى أمي وأبي

خلاصا  إحسانا وإ 
 "منال، هاجر، لينة، كوثر"إلى إخوتي 

 محبة وإمتنانا
 "مليط إبتسام"إلى أستاذتنا 

 شكرإ وتقديرإ 



 :شكر وعرفان
بعد حمد وشكر الله تعالى على توفيقه وسداده لنا في هذه الدراسة 

 المتواضعة
 :نتقدم بجزيل الشكر لـ 

، على صبرها علينا وحسن "مليط ابتسام"الأستاذة المشرفة 
توجيهاتها والمعلومات القيمة التي أفادتنا بها طيلة مدة انجازنا لهذا 

 .البحث
طيلة مشوارنا الدراسي ودعمونا بشتى والدينا الذين ساندونا 

 .الأساليب
 التي قدمت لنا يد العون" بركاني خديجة"إلى الأستاذة الأستاذة 

 .إلى كل من أعاننا ولو بكلمة طيبة
 .فشكرا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء



 :قائمة المختصرات
 .قانون الأسرة الجزائري: ج.أ.ق -
 .القانون المدني الجزائري: ج.م.ق -
 .قانون الإجراءات المدنية والإدارية: إ.م.إ.ق -
 .الصفحة: ص -
 .من الصفحة إلى الصفحة:ص ص -
 .الجزء: ج -
 .الطبعة: ط -
 دون بلد: ب.د -
 .دون سنة: س.د -
 .عدد:ع -
 .مجلد: مج -
 .الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية: ج.ج.ر.الج -
 .هجري: هـ -



 

 ةـــــدمـمق
 

 



 مقـدمـــــة
 

 أ
 

 :مقدمة
من  64يعتبر المال أمانة للعبد من مولاه، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في الآية 

نْي۪ا  :"سورة الكهف لدُّ لْحَيَوٰةِ اِِ۬
ُِ۬ لْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ ا ، فعلى العبد أن ينفقه في سبيل الخير لكسب "اِِ۬

ليلة وضحاها، فقد يكون سليمًا رضا المولى عزوجل، لأن مصير هذا الأخير قد يتغير بين 
 .معافى ويصبح مريضًا سقيمًا كمرضه مرض الموت

فيعد هذا الأخير بأنه ذلك المرض الذي يغلب فيه الخوف من الهلاك، إذ قد يجعل 
المصاب به يقوم ببعض التصرفات التبرعية التي قد تضر بورثة المريض مرض الموت، 

ت التبرعية في الكتاب الرابع من قانون الأسرة ولهذا نظم المشرع الجزائري هذه التصرفا
إذ كانت  ،يندملا نو ناقلا يف داو ملا ضعب ىلإ ةفاضإ الجزائري تحت عنوان التبرعات،

 .الشريعة الإسلامية السمحاء هي السباقة في ذلك
إذ يستطيع المورث المريض مرض الموت التصرف في أمواله كما يشاء عند إحساسه 

 .أو تنفذ بعد الوفاة كالوصيةباِقتراب أجله، فتنفذ هذه التصرفات حال الحياة كالهبة والوقف 
فالمورث المريض مرض الموت قد يقوم بهذه التصرفات التبرعية لأحد ورثته، كما قد 
يقوم بها لشخص أجنبي، فيكون الغرض من هذه التصرفات إما الإضرار بالورثة، أو يكون 

خصٍ عن حسن نية وذلك لنيل رضا الله والتقرب إليه، وزيادة الحسنات، أو رد الجميل لش
 .أحسن إليه، لكن بالرغم من حسن نيته إلّا أن هذه التصرفات قد تكون مضرة كذلك بالورثة

إضافة إلى ذلك فهذه التصرفات التبرعية قد تستلزم إيجابا وقبولا كالهبة، وقد تستلزم 
 .المورث فقط كالوصية والوقف باجيإ

أو  وبين الموصى له،فإن أضرت إحدى هذه التصرفات بالورثة واشتد النزاع بينهم 
ها، فللورثة أن يثبتوا أن هذه التصرفات صدرت من يلع الموهوب له، أو الجهة الموقوف

 .مورثهم في مرض الموت بجميع طرق الإثبات
 
 



 مقـدمـــــة
 

 ب
 

 :يف نمكت ةغلاب ةيمهأ عو ضو ملا اذه ةسار دلو 
 .الإرتباط الوثيق للتصرفات التبرعية للمريض مرض الموت بموضوع الميراث -
ى تأثير مثل هذه التصرفات التبرعية الصادرة من طرف المريض مرض الموت عل -
 .الورثة

 ،تو ملا ضر م اضير م صخشلا نأب مكحن ىتح اهر فاو ت بجاو لا تاملاعلا ةفر عم -
 .2و 1 مقر  قحلملا كلذ نع لااثمو 

 هذه نمكتو  ةيعو ضو م ىر خأو  ةيتاذلا اهنم بابسأ ةدعل عو ضو ملا اذه رايتخا مت دقو 
 :يف بابسلأا

  :الأسباب الذاتية لاختيار الموضوع * 
ميولنا الذاتي للتعرف على مصير الورثة من التصرفات التبرعية للمريض مرض  -
 .الموت

 :الأسباب الموضوعية لاختيار الموضوع *
 اذهو  ةيعر بتلا تافر صتلا عيمج لمشت يتلات السابقة لهذا الموضوع رة الدراسادن -

 .انثحب بسح
حماية الورثة من التصرفات التبرعية للمورث المريض "من أهم ما كُتب في موضوعنا و 

 :ما يلي" مرض الموت
 (.2112مذكرة ماجستير )تصرفات المريض مرض الموت، للطالبة جليلي ابتسام،  -
بالشريعة  تصرفات المريض مرض الموت في القانون المدني الجزائري مقارنة -

 (.1121مذكرة ماجستير )الإسلامية والقوانين الأخرى، للطالب السيد ابراهيم عامر، 
أطروحة )التصرفات التبرعية في التشريع الجزائري، للطالبة حاج مخناش سوهيلة،  -
 (.2121دكتوراه 
التصرفات الصادرة في مرض الموت وفق مجلة الأحكام العدلية، للطالب أندرو  -

 (.مذكرة ماجستير)سف حفيري، ميشيل يو 



 مقـدمـــــة
 

 ج
 

التصرفات الصادرة عن المريض مرض الموت في قانون الأسرة الجزائري، للطالب  -
 (.2121أطروحة دكتوراه )كمال صمامة، 

تصرفات المريض مرض الموت في الشريعة والقانون، للطالب بن حمودة خالد،  -
 (.2121أطروحة دكتوراه )

، للطالب حسام محمد إبراهيم "سة مقارنةدرا"تصرفات المريض مرض الموت  -
 (.2111مذكرة ماجستير )الحسن، 
عقود التبرع في الشريعة الإسلامية أحكامها ومقاصدها، للطالب يوسف نواسة،  -

 (2111أطروحة دكتوراه )
في قانون الأسرة والفقه ( الوقف -الهبة -الوصية)النظام القانوني لعقود التبرعات  -

 (.2112أطروحة دكتوراه )عبد المالك رابح، الإسلامي، للطالب 
إلا أن كل هذه الدراسات اقتصرت على تصرفات المريض مرض الموت بصفة عامة، 

، ولم تبين حكم التصرفات (الوصية، الهبة، الوقف)ولم تخص بالذكر التصرفات التبرعية 
 . التبرعية للمريض مرض الموت بدقة بل تطرقت لذلك بصفة عامة وفي جزئيات بسيطة

مناهج نرى بأنها ضرورية  ثسنتبع في هذا البحث ثلاف عبتملا جهنملا صخي ام يف امأ
 .لدراسة موضوعنا وهي المنهج الوصفي، المنهج التحليلي، والمنهج المقارن

فالمنهج الوصفي من خلال شرح بعض التعريفات والمفاهيم المتعلقة بالمريض مرض 
 .الموت وتصرفاته التبرعية، والتي قد تضر بالورثة

القانونية وقرارات المحكمة العليا أما المنهج التحليلي فمن خلال تحليل النصوص 
 .المتعلقة بالتصرفات التبرعية للمريض مرض الموت

أما بالنسبة للمنهج المقارن فسنقوم بمقارنة التصرفات التبرعية للمريض مرض الموت 
 .بين ما جاء في الشريعة الإسلامية وما جاء في القانون الجزائري

 
 



 مقـدمـــــة
 

 د
 

 :يف لثمتت تابو عص ةدع انتضر عت انثحب للاخ نم
 .لإنجاز البحث مقارنة مع موضوع هذا الأخيرضيق الوقت الممنوح  -
 .قلة مراجع الشريعة الإسلامية التي تحتوي هذا الموضوع وصعوبة الرجوع إليها -
 .قلة المراجع الجزائرية حول هذا الموضوع -

 : مما تقدم تطرح الإشكالية التالية
فات ما مدى كفاية النصوص القانونية في تجسيد الحماية الفعلية للورثة من التصر 

 التبرعية للمورث المريض مرض الموت؟
 :كما يمكننا طرح الإشكالات الفرعية التالية

 ؟ةيعر بتلا تافر صتلا هذه ىلع تو ملا ضر م ضير ملا ةيلهأ رثؤ ت له -
 :للإجابة على الإشكالية والتساؤلات المطروحة سابقا قُسم هذا الموضوع إلى فصلينو 

 .مرض الموت والوصية: الفصل الأول
 .تو ملا ضر م مو هفم :لو لأا ثحبملا
 .تو ملا ضر مب فير عتلا :لو لأا بلطملا
 .ضير ملا ةيلهأ ىلع هر يثأت ىدمو  تو ملا ضر م تابثإ :يناثلا بلطملا
 .ةيصو لا :يناثلا ثحبملا
 .ةيصو لاب فير عتلا :لو لأا بلطملا
 .تو ملا ضر م يف اهمكحو  اهنم ةمكحلاو  ةيصو لل يعر شلا مكحلا :يناثلا بلطملا
 .اهتلاطبمو  ةيصو لا ذيفنت :ثلاثلا بلطملا

 .الهبة والوقف: الفصل الثاني
 .ةبهلا :لو لأا ثحبملا
 .ةبهلاب فير عتلا :لو لأا بلطملا
 .ةبهلا يف عو جر لا :يناثلا بلطملا
 .تو ملا ضر م ضير ملا ةبه مكح :ثلاثلا بلطملا



 مقـدمـــــة
 

 ه
 

 .فقو لا :يناثلا ثحبملا
 .فقو لاب فير عتلا :لو لأا بلطملا
 .هنم ةمكحلاو  فقو لل يعر شلا مكحلا :يناثلا بلطملا
 .تو ملا ضر م ضير ملا فقو  مكح :ثلاثلا بلطملا



 

 الفصل الأول
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 مرض الموت والوصية: الفصل الأول
يعد مرض الموت ذلك المرض الذي قد يصيب الإنسان فيقعده عن القيام بمهامه 

 .الإعتيادية، حيث يشعر فيه المورث المريض باِقتراب مفارقته للحياة
نا منه أنه سيفيد غيره من تبرعية كالوصية سواءً بحسن نية ظ إذ يشرع بالقيام بتصرفات

ممكن بسوء نية قصد الإضرار بالورثة وحرمانهم من حقوقهم الشرعية في  العائلة، أو
 .الميراث

وللحد من مثل هذه التصرفات نظمت أحكام الشريعة الإسلامية مرض الموت وتبعتها في 
ذلك القوانين الوضعية من بينها القانون الجزائري، حيث حدد هذا الأخير مصير الوصية 

 .ورث المريض مرض الموتكتصرف تبرعي إذا قام بها الم
وللتعرف أكثر على كل من مرض الموت وحكم الوصية في هذا الأخير سنقسم هذا 

 :الفصل إلى مبحثين
 .مرض الموت: المبحث الأول

 الوصية: والمبحث الثاني
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 المبحث الأول: مفهوم مرض الموت.

الأصل أن یكون الإنسان سلیمًا في بدنه، لكن قد یحدُث وأن یُصاب في أي لحظة بأي 

هذا  قتراب أجله وقد یبدأامرض، وقد یكون هذا المرض ممیتا، فیحس من خلال المرض بِ 

المریض في القیام بتصرفات، من الممكن أن تكون هذه التصرفات للتقرب من االله تعالى، أو 

 قد تكون هذه التصرفات مضرة ونقصد في موضوغ دراستنا: التصرفات التي تضر الورثة.

 وللتعرف على مرض الموت وحالاته ندرس:

 التعریف بمرض الموت في (مطلب أول).

 أثیره على أهلیة المریض في (مطلب ثاني).وإثبات مرض الموت ومدى ت

 المطلب الأول: التعریف بمرض الموت.

سیتم دراسة تعریف مرض الموت في (فرع أول)، تناول شروط مرض الموت في (فرع 

 ثاني)، والتطرق لحالات المریض مرض الموت في (فرع ثالث)، وهذا على النحو الآتي:

 الفرع الأول: تعریف مرض الموت.

 تعریف مرض الموت لغة.أولا: 

 دِّ الإنسان عن حَ  هِ بِ  جُ رُ خْ اء والضاء أصل صحیح یدل على ما یَ المیم والرَّ  :ضُ رَ / المَ 1

، 2الحق لِ بُ قَ عن تَ أي نفاق وفتور  أو تقصیر في أمرٍ  قٍ افَ أو نِ  ةٍ لَّ ال من عِ دَ تِ عْ ، والاِ 1ةحَ الصِّ 

 .4مقْ السُ  ضُ رَ والمَ ، 3ةلَّ عِ ة: أَ ضَ رِ مْ ى وأَ ضَ رْ مَ  یضِ رِ المَ  عُ مْ وجَ 

 

 

 

                                                           
 .311س، ص د.ب، د. ، دار الفكر،5أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، ج  -1
 .1307، ص 2011عصام حداد وحسن جعفر، قاموس المنبع الموسع، دار صبح، لبنان،  -2
 .311أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا، المرجع نفسه، ص  -3
 .697، ص 2005محمد هادي اللحام ومحمد سعید وزهیر علوان، القاموس، دار الكتب العلمیة، لبنان،  -4
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، 1والواو والتاء أصل صحیح، یدل على ذهاب القوة من الشيء میمُ الِ : تُ وْ / المَ 2

، وانعدام العقل والإیمان 3ام القوة النامیة في الحیوان والنباتدَ نْعِ ، ومعناه اِ 2اةِ یَ الحَ  دَّ ضِ  تُ وْ والمَ 

. 5هاتُ یَ حَ  تْ الَ تًا: زَ وْ مَ  اتَ ة، ومَ یَ سِّ وة الحِ القُ  الُ وَ : زَ تُ وْ ، والمَ 4أي الذین فقدوا العقل والإیمان

 .6والموت زوال الحیاة عن الكائن الحي

لموت هو: ما یخرج به الإنسان * من خلال ما تقدم نجد أن التعریف اللغوي لمرض ا

 د الصحة ویؤدي إلى زوال الحیاة.عن ح

 ثانیا: تعریف مرض الموت اصطلاحا.

الدراسة التعریف بمرض الموت في كل من (الفقه الإسلامي نعالج في هذا القسم من 

 والقانون الجزائري).

 /تعریف مرض الموت في الفقه الإسلامي:1

لقد اختلف فقهاء الشریعة الإسلامیة في تعریفهم لمرض الموت من خلال الدلالات 

 الدالة علیه، حیث نعرضهم على النحو الآتي:

 

 

 

 

                                                           
 .311، صمرجع سابقمد بن فارس بن زكریا، أبو الحسن أح -1
 .1401، ص سابقعصام حداد وحسن جعفر، مرجع  -2
 .721، ص سابقللحام ومحمد سعید وزهیر علوان، مرجع محمد هادي ا -3
 .1401ام حداد وحسن جعفر، المرجع نفسه، ص عص -4
 .721محمد هادي اللحام ومحمد سعید وزهیر علوان، المرجع نفسه، ص  -5
جمیل أبو نصري وطلعت هشام قبیعة ورمزیة نعمة حسن، المتقن المدرسي الوجیز، دار الراتب الجامعیة، لبنان،  -6

 .223، ص 2006
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عرف فقهاء المالكیة مرض الموت على تعریف مرض الموت في المذهب المالكي:  -أ

أو  1أنه: المرض المخیف الذي یغلب فیه الموت عادة فإذا كان هذا المرض عبارة عن جدام

. ولا یعتبرون الشخص 4، فَإِنَّ المریض یحجب عن التصرف في ماله3أو فالج 2برص

 .5بتشخیص طبيمریضًا مرض الموت عند المالكیة إلاّ 

عرف فقهاء الشافعیة مرض الموت  تعریف مرض الموت في المذهب الشافعي: -ب

 .7، یؤدي إلى خروج الروح من الجسد6بأنه كل مرضٍ مخیف

عرف فقهاء المذهب الحنبلي مرض  تعریف مرض الموت في المذهب الحنبلي: -ج

 .8الموت بأنه: المرض المخوف الذي یتصل به الموت

 

 

 

                                                           
سم، نقلا عن مجد السوداء في كل أنحاء الجسم، فیؤدي إلى فساد أعضاء الجام هو مرض یحدث من انتشار ذالج  -1

 .613، ص 2005مؤسسة الرسالة، لبنان، ،8روز آبادي، قاموس المحیط، ط قوب الفیعالدین محمد بن ی
اني، البرص هو بیاض یظهر في البدن لفساد مزاجه، نقلا عن أبي نعیم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق الأصفه -2

 .359، ص 2006، دار ابن حزم، لبنان، 1موسوعة الطب النبوي، مج 
المعروف عنه أنه یرخي بعض الجسد، نقلا عن أبي نعیم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق  ،الفالج هو علة -3

 .524الأصفهاني، المرجع نفسه، ص 
دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة –لتبرعات "مدى تأثیر أهلیة المریض مرض الموت على عقود اإیمان معمري،  -4

 .654، ص 2020، جامعة الوادي، 1، ع 11، مج مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "-والقانون الجزائري
حسام محمد إبراهیم الحسن، تصرفات المریض مرض الموت "دراسة مقارنة"، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في  -5

 .8، ص 2011لحقوق، جامعة الإسراء، د ب، القانون، كلیة ا
كمال صمامة، التصرفات الصادرة عن المریض مرض الموت في قانون الأسرة الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة  -6

دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص: قانون الأحوال الشخصیة، قسم: الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
 .19، ص 2020سكرة، محمد خیضر، ب

، ص 2020سارة محمد الزاید، تصرفات المریض مرض الموت، بحث تخرج، كلیة القانون، جامعة الشارقة،الإمارات،  -7
6. 
خالد بن حمودة، تصرفات المریض مرض الموت بین الشریعة والقانون، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون  -8

 .17، ص 2021الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة،  القانون الخاص، قسم: الحقوق، كلیة
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عرف فقهاء المذهب الحنفي مرض  مرض الموت في المذهب الحنفي:تعریف  -د

، بحیث یكون الموت 1الموت بأنه: المرض الذي یعجز فیه الشخص عن القیام بتصرفاته

 .2متصلا بهذا المرض

خلاصة ما تقدم نجد أنه على الرغم من اختلاف فقهاء الشریعة الإسلامیة في *

تعریفهم لمرض الموت، واختلافهم في العلامات الدالة علیه، إلاّ أنهم یتفقون في أنه: ذلك 

 الذي یكون متَّصلاً حتمًا بالموت.المرض المخیف 

 / تعریف مرض الموت في القانون الجزائري:2

ین المدني وتقنین الأسرة الجزائري، نجد أن المشرع الجزائري لم یضع بالرجوع إلى التقن

 408الموت في المادتین تعریفا لمرض الموت بالرغم من نصه على حكم البیع في مرض 

من نفس القانون، تاركًا ذلك للإجتهادات  776ج، وحكم تصرفاته في المادة من ق.م. 409و

"إنّ مرض الموت الذي یبطل التصرف هو : 33719القضائیة، حیث ورد في القرار رقم 

 .3المرض الأخیر إذا كان خطیرًا ویجر إلى الموت وبه یفقد المتصرف وَعْیَهُ وتمییزَه"

مرض  مرض الموت یدور حول: أنالإصطلاحیل تعریفالأن  نجد م* من خلال ما تقد

 الموت هو ذلك المرض المخیف الذي یغلب فیه الهلاك، ویكون متصلا حتما بالموت.

 

 

 

 

                                                           
أندرو میشیل یوسف حفیري، التصرفات القانونیة الصادرة في مرض الموت وفق مجلة الأحكام العدلیة "دراسة مقارنة"،  -1

 .8، ص 2018رسالة ماجستیر، جامعة القدس، فلسطین، 
مجلة ، المریض مرض الموت بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري""أحكام هبة مفیدة میدون وإیمان معمري،  -2

 .68، جامعة الجزائر، د س، ص -المركز الجامعیبریكة–طبنة 
مجلة ال، 1984جویلیة  9غرفة الأحوال الشخصیة، بتاریخ المحكمة العلیا الجزائریة،، صادر من 33719قرار رقم -3
 .51، ص 1989، 3قضائیة، ع ال
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 الفرع الثاني: شروط المریض مرض الموت.

هناك ثلاث شروط متفق علیها بین فقهاء الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري (عجز 

ینتهي المرض بالموت المریض عن القیام بأعماله المعتادة، غلبة الخوف من الهلاك، أن 

خلال مدة معینة)، والإختلاف الوحید هو إضافة فقهاء الشریعة الإسلامیة لشرط آخر وهو 

 حو التالي:نة)، وسنتطرق لهذه الشروط على الن(موت المریض مرض الموت قبل مرور س

 مریض عن القیام بأعماله المعتادة.أولا: عجز ال

ى آداء مهامه ووظائفه العادیة والیومیة یجب أن یجعل المرض المریض غیر قادر عل 

، وتتمثل هذه المهام في الذهاب إلى السوق إذا كان المریض من 1التي یقوم بها باستمرار

، ولیس من الضروري أن 3، والقیام بالأعمال المنزلیة إذا كان المریض من الإیناث2الذكور

 .5هذا المرض على أهلیته ، كما أنه لا یشترط أن یؤثر4یلزم هذا المرض المریض الفراش

 الخوف من الهلاك.ثانیا: غلبة 

لا یكفي في المرض الذي یعد مرض الموت أن یقعد المریض عن آداء مهامه ووظائفه 

ینتج هذا الشعور لدى المریض ، و 7جب أن یغلب فیه الخوف من الموت، بل ی6العادیة فقط

، الإیدز، السل 19مثل: السرطان، الكوفید  8عندما یكون المرض من الأمراض الخطیرة

                                                           
مجلة العلوم ، "تصرفات المریض مرض الموت في الوصیة بین الشریعة وقانون الأسرة الجزائري"صمامة،  كمال -1

 .403، ص 2019، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 01، ع 10، مج القانونیة والسیاسیة
د ابتسام جلیلي، تصرفات المریض مرض الموت، مذكرة مقدمة للحصول على شهادة الماجستیر، تخصص: العقو  -2

 .25، ص 2018، 1والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
 .14سارة محمد زاید، مرجع سابق، ص  -3
 .20كمال صمامة، التصرفات الصادرة عن المریض مرض الموت في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص  -4
 .71مفیدة میدون وإیمان معمري، مرجع سابق، ص  -5
، المرجع نفسه، ص المریض مرض الموت في الوصیة بین الشریعة وقانون الأسرة الجزائري""تصرفات ، كمال صمامة -6

403. 
العربي زنتو، حمایة الورثة من الوصیة المستترة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع: العقود  -7

 .65، ص 2015، 1والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
 .15محمد زاید، المرجع نفسه، ص سارة  -8
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ثم یتطور مع مرور الوقت لیصبح  1الرئوي...، وقد لا یكون هذا المرض في بدایته خطیرا

 .2خطیرا ویغلب فیه الخوف

 موت خلال مدة معینة.ثالثا: أن ینتهي المرض بال

ذلك یجب أن ینتهي المرض بالموت فعلا حتى وإن لم یكن سبب الموت الفعلي هو 

، أما إذا شفي المریض من ذلك المرض 4وكان سببا آخر كالغرق أو حادث مرور 3المرض

 .5المرض وكان قد تصرف في ماله أثناء المرض تعد تصرفاته صحیحة

 .رابعا: موت المریض مرض الموت قبل مرور سنة

لقد أضاف فقهاء الشریعة الإسلامیة هذا الشرط، حیث أنه إذا كان المریض مصاب  

ت لمدة سنة وحالته الصحیة مستقرة عُدَّت تصرفاته بعد مرور السنة صحیحة، بمرض المو 

أما إذا تدهورت صحته یوما بعد یوم، نحسب مدة سنة من وقت زیادة المرض، فلو زاد 

 .6التدهور فوق السنة اُعتبر المریض مریضا مرض الموت

 الفرع الثالث: حالات المریض مرض الموت.

إن كل سبب یكون فیه الموت غالبا یأخذ حكم مرض الموت وتنقسم هذه الحالات إلى 

 قسمین: 

 

 

 

 

                                                           
 .21كمال صمامة، التصرفات الصادرة عن المریض مرض الموت في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص  -1
 .25ابتسام جلیلي، مرجع سابق، ص  -2
 .27ابتسام جلیلي، المرجع نفسه، ص  -3
 .71مفید میدون وإیمان معمري، مرجع سابق، ص  -4
 .21لتصرفات الصادرة عن المریض مرض الموت في قانون الأسرة الجزائري، المرجع نفسه، ص كمال صمامة، ا -5
 .22، ص كمال صمامة، التصرفات الصادرة عن المریض مرض الموت في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق -6
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وهو ما یمكن إثباته بالبینة أو الخبرة الطبیة أو بشهادة الشهود،  أولا: الموت الحقیقي:

 حیث أن هناك عدة أمراض تؤدي إلى الموت الحقیقي ومن أهمها:

ي قد تصیب الإنسان خاصة إذا الأمراض الخطیرة التیعد السرطان من / السرطان: 1

حساسة في جسم الإنسان كالرئة والدماغ  جد كتشافه في مراحل متطورة وفي مناطقتم ا

 .1والكبد

وهو المرض الذي یصیب المناعة الخلویة للإنسان، إذ یُعد من الأمراض / الإیدز: 2

 .2في شفائهالممیتة وفي الغالب الأعم المصاب بهذا المرض لا أمل 

و من الأمراض المعدیة، فإذا تم ب الرئتین وههو مرض یصی/ السل الرئوي: 3

 .اكتشافه في المراحل الأخیرة صار الموت حتمیا

" بأنه ذلك المرض الذي 19یعد فیروس كورونا والمسمى ب "كوفید  :19/ الكوفید 4

ام، وهو وباء قد راض الزكحیث أن أعراضه تشبه إلى حد ما أع یصیب الجهاز التنفسي،

تصل خاصة بأحد الأمراض المزمنة كالربو ، في الغالب الأعم إذا ا3یؤدي إلى الوفاة

 والسكري وضغط الدم.

شتدت هذه الأمراض وأصبح الموت غالبا ما سبق یمكننا القول بأنه إذا ا من خلال*

 وأدت بحیاة المریض إلى الموت فعلا فإنه یعد مریضا مرض الموت.

 

 

                                                           
 .49 -48أندرو میشیل یوسف حفیري، مرجع سابق، ص ص  -1
 .25المرجع نفسة، ص  التصرفات الصادرة عن المریض مرض الموت في قانون الأسرة الجزائري، كمال صمامة، -2
المركز ، ، مقارنة قانونیة مع النظام القانوني لتصرفات المریض مرض الموت"19"مرض كوفید عبد النور حمادي،  -3

 .10س، ص .، الجزائر، دالجامعي بلحاجبوشعیب
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هو الموت الذي یحكم به القاضي، إذا توفرت الشروط والأدلة  وت الحكمي:ثانیا: الم

. إذ أن هناك عدة حالات یكون فیها الموت حكمیا وتأخذ حكم المریض مرض 1المناسبة

 الموت، أهمها:

طائفتین، ولم یكن واضحا من هي في حالة قیام الحرب بین  / حالة الحرب والقتال:1

الشخص في هذه الحالة مریضا مرض الموت لأنه یتطلع وینتظر الطائفة المنتصرة، یعد 

 .2الموت في أي لحظة

ختلف فقهاء الشریعة الإسلامیة في حالة الحكم لقد ا/ حالة الحكم بالإعدام: 2

بالإعدام، فقد ذهب فقهاء الحنفیة والمالكیة بأن المحكوم علیه بالإعدام یأخذ حكم المریض 

م دَّ قَ موت، بینما ذهب فقهاء الشافعیة إلى أنه یجب أن یُ مرض الموت لغلبة الخوف من ال

 .الشخص

للقتل حتى یأخذ حكم المریض مرض الموت ولیس بمجرد صدور الحكم ضدَّه، أما 

فقهاء الحنابلة ذهبوا إلى أنه بمجرد الحبس للإعدام فقط یعد فیه هذا الأخیر مریضا مرض 

 .3الموت وهذا لغلبة الخوف من الموت

إذا تواجد شخص في عرض البحر وهبت عاصفة / حالة ركوب البحر المضطرب: 3

وهاج البحر أو لحق بالسفینة عطب وكانت السفینة على وشك الغرق، یكون هذا الأخیر في 

 .4فیها خوفه ه في حالة یغلب فیها هلاكه ویشتدُّ حكم المریض مرض الموت لأن

 

 

 

                                                           
، مرجع سابق، ص مرض الموت في الوصیة بین الشریعة وقانون الأسرة الجزائري" "تصرفات المریضكمال صمامة،  -1

404. 
 .26كمال صمامة، التصرفات الصادرة عن المریض مرض الموت في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص  -2
 .75مفیدة میدون وإیمان معمري، مرجع سابق، ص  -3
 .26، ص سابقموت في قانون الأسرة الجزائري، مرجع یض مرض الكمال صمامة، التصرفات الصادرة عن المر  -4
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 ثیره على أهلیة المریضالمطلب الثاني: إثبات مرض الموت ومدى تأ

كل من الفقه الإسلامي في سیتم التطرق في هذا المطلب إلى إثبات مرض الموت 

ض في (فرع یوالقانون الجزائري في (فرع أول)، ومدى تأثیر مرض الموت على أهلیة المر 

 ثاني)، وهذا على النحو التالي:

 الفرع الأول: إثبات مرض الموت.

في حمایة ورثة ودائني المریض مرض الموت ولهذا  تكمن أهمیة إثبات مرض الموت

 سنتطرق إلى عنصر إثبات مرض الموت في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري.

 أولا: إثبات مرض الموت في الفقه الإسلامي:

إن فقهاء الشریعة الإسلامیة اعتمدوا في إثبات مرض الموت على كل من البینة 

 والخبرة الطبیة والقرائن.

 1:بینةال -1

الحنفیة والحنابلة أنه إذا خلت البینة من دعوى كلا الطرفان فقهاء یرى كل من  -أ

الشافعیة أن القول قول المدعي في فقهاء فالقول قول المدعي في حالة المرض، بینما یرى 

 حالة الصحة.

الحنفیة أنه إذا اقترنت دعوى كلا الطرفین بالبینة فإنه تغلب بینة فقهاء یرى  -ب

الصحة على بینة المرض، ومثال على ذلك: إذا باع شخص لأحد ورثته منزلا، وادعى باقي 

عى المشتري أنه اشتراه في حالة صحة ، وادّ أن هذا البیع تم في مرض موت المورثالورثة 

 البائع، هنا تغلب البینة للمشتري.

 

 

                                                           
، مذكرة -تصرفات المریض مرض الموت–سالوة باشا وسعاد عشیو، التصرفات الملحقة بالوصیة في التشریع الجزائري  -1

، جامعة محمد لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص: قانون الأسرة، قسم:الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
 .34، ص 2016الصدیق بن یحي، جیجل، 



 الفصل الأول                                                             مرض الموت والوصیة
 

18 
 

لم یختلف الفقهاء في حال إذا اقترنت البینة بدعوى أحد الطرفین وخلت من  -ج

 الطرف الآخر، سواء كانت هذه البینة في حال الصحة أو المرض.

وهي إجراء یهدف إلى الحصول على معلومات علمیة دقیقة الخبرة الطبیة:  -2

میة في الطبیب ، حیث اشترط فقهاء الشریعة الإسلا1یستعین بها القاضي في قضیة ما

 2مجموعة من الشروط وهي:

 التكلیف: أي أن یكون الطبیب عاقلا، بالغًا.-

التعدد: لقد اختلف فقهاء الشریعة الإسلامیة في هذه المسألة على قولین: القول -

الأول: یرى فقهاء المالكیة أنه یكفي في الخبرة الطبیة طبیبًا واحدًا والإثنان أولى، أما القول 

أنه لا بد من أن تكون الخبرة الطبیة من طرف یرى فقهاء الشافعیة والحنابلة الثاني: ف

 طبیبین.

الإسلام: لقد اختلف فقهاء الشریعة الإسلامیة في هذه المسألة على قولین: القول -

الأول: یرى فقهاء المالكیة أنه لا یشترط أن یكون الطبیب مسلم، لأن الغرض من ذلك هو 

وهذا لا یعني أن المسلم كالكافر، فالكافر لا یعتد به إلا في حالة عدم الإستفادة من معرفته، 

وجود الطبیب المسلم، أما القول الثاني: فیرى فقهاء الشافعیة والحنابلة أنه یشترط في الطبیب 

 الإسلام، وحجیتهم في ذلك أن المسلم عادل وغیر المسلم لیس بعادل.

على شرط العدالة، لكنهم اختلفوا في كیفیة العدالة: اتفق فقهاء الشریعة الإسلامیة -

الشافعیة إلى أن العدالة تتحقق إذا كان الشاهد مجتنبا للكبائر، تحقیقها. حیث ذهب فقهاء 

بینما یرى فقهاء الحنفیة وأهل الظاهر، أن العدالة أصل في الشاهد إلا إذا طعن المشهود 

فیلزمون القاضي بالتحقق من عدالة الشهود علیه بطعن مقبول. أما فقهاء المالكیة والحنابلة 

 الخصم بالطعن. ولو لم یواجههم

                                                           
مجلة الرافدین ، "-دراسة مقارنة–"إثبات تصرفات المریض مرض الموت حبیب إدریس عیسى وعباس زبون العبودي، -1

 .282، ص 18ة د.ب، سن ، كلیة الحقوق، جامعة الموصل،59، ع 16مج ،للحقوق
 .207 -204خالد بن حمودة، مرجع سابق، ص ص  -2
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اختلف فقهاء الشریعة الإسلامیة في اشتراط الذكورة على قولین، القول  الذكورة:-

الأول: یرى فقهاء المالكیة أنها لا تشترط الذكورة في الخبرة الطبیة، أما القول الثاني: فیرى 

أنه یشترط في الخبرة الطبیة الذكورة، ولا یعتدون بقول النسوة، بینما فقهاء الحنفیة والحنابلة 

اشترط فقهاء الشافعیة في الأصل شرط الذكورة، واستثناءً من الأصل یجوز الأخذ بقول 

 النسوة إذا كان المرض مما یختص به النساء فقط.

الطبیب أن  الخبرة: لقد اتفق فقهاء الشریعة الإسلامیة في شرط الخبرة، إذ یجب على-

 یكون ذا علم بمهنته.

 ثانیا: إثبات مرض الموت في القانون الجزائري

"على ورثة المتصرف أن یثبت أن من ق.م.ج:  2الفقرة  776جاء في نص المادة 

القانوني قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت ولهم إثبات ذلك بجمیع  التصرف

 .1لم یكن هذا التاریخ ثابتا" الطرق ولا یحتج على الورثة بتاریخ العقد إذا

من خلال نص المادة سابقة الذكر نلاحظ أن المشرع الجزائري أعطى للورثة حریة 

 الإثبات بجمیع الطرق، ومنه سنتطرق لأهم وسائل الإثبات وهي:

وتعد من أهم وسائل الإثبات وهي إجراء یكون الهدف منها توضیح الخبرة الطبیة:  -1

القاضي، وذلك من خلال إستعانته بمجموعة من الأطباء والخبراء واقعة مادیة تعرض على 

 .2لغرض إجراء عملیة الخبرة في الدعوى المطروحة

 

 

 

 
                                                           

الصادر في  78، یتضمن القانون المدني، الج.ر.ج.ج، ع 26/09/1975المؤرخ في  58-75من الأمر 776المادة  -1
 سبتمبر، معدل ومتمم. 30

آثار تصرفات المریض مرض الموت في الوصیة، التخصص: قانون أسرة، قسم: الحقوق، كلیة الحقوق  فاروق بوشریط، -2
 .64، ص 2020، بسكرة، والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر



 الفصل الأول                                                             مرض الموت والوصیة
 

20 
 

 1من القرائن الدالة على أن التصرف وقع في مرض الموت:القرائن:  -2

 تنازل المریض عن كل ممتلكاته عند تدهور حالته الصحیة. -أ

ببضع أیام، إلا في حالة وجود ما یثبت أن وفاة هذا كتابة العقد قبل وفاة المورث  -ب

 الأخیر كانت فجأة.

هي إخبار الغیر بالمحكمة بواقعة صدرت من غیره یترتب علیها شهادة الشهود:  -3

یكون هذا الشاهد قد حضر الواقعة شخصیا، سواءً رآها أو سمعها  یجب أنحقٌ للغیر، حیث 

 بنفسه.

من  150هود حول الوقائع وذلك من خلال المادة أجاز المشرع الجزائري لسماع الش

"یجوز الأمر بسماع الشهود حول الوقائع التي تكون بطبیعتها قابلة للإثبات ق.إ.م.إ: 

 .2بشهادة الشهود، ویكون التحقیق فیها جائزًا ومفیدًا للقضیة"

نجد أن عبء الإثبات یقع على ورثة المریض  المذكورة سابقا 776ن خلال المادة م

مرض الموت، وهذا حسب المبدأ المقرر في الفقه الإسلامي: "البینة على من ادعى والیمین 

الوسائل أن مورثهم قد صدر منه التصرف ، فعلى الورثة أن یثبتوا بكافة 3على من أنكر"

 القانوني وهو في مرض الموت.

 لموت على أهلیة المریض.الفرع الثاني: مدى تأثیر مرض ا

قد یقوم المریض مرض الموت ببعض التصرفات التي تستمد أحكامها من الشریعة 

الإسلامیة، ومنها أخذ القانون الجزائري، غیر أنه لم یحدد المقصود بأهلیة المریض مرض 

 الموت، هذا ما سیتم تناوله في كل من الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري.

 

 
                                                           

 .79إیمان معمري ومفیدة میدون، مرجع سابق، ص  -1
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  150المادة  -2

 ، معدل ومتمم.2008أفریل  23، الصادرة في 21الج.ر.ج.ج، ع 
 .70ص  فاروق بوشریط، مرجع سابق، -3
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 أهلیة المریض مرض الموت في الشریعة الإسلامیة. :أولا

یرى جمهور الفقهاء من المالكیة والحنفیة، الحنابلة والشافعیة أن المریض مرض الموت 

یتمتع بأهلیة وجوب وآداء كاملتین، إذ تثبت له حقوقه كاملة ویتحمل الإلتزامات وما یسقط 

ب مرض الموت حتى وإن لم یمت، حیث عنه من واجبات دینیة ما سببها إلا عجزه بدنیًا بسب

تعتبر تصرفات هذا الأخیر صالحة لجمیع العقود ما دام أنه راشدًا وعاقلاً ولم یحجر علیه 

 .1في أي تصرف لغفلة أو سفه أو جنون أو عته

 .ض مرض الموت في القانون الجزائريثانیا: أهلیة المری

شخص بلغ سن الرشد  "كلوالتي تنص على:  .جمن ق.م 40إلى المادة  بالرجوع

 .2متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة"

نجد أن الأهلیة هي قدرة الشخص على مباشرة حقوقه  40من خلال نص المادة 

 المدنیة مع بلوغه لسن الرشد وتمتعه بجمیع قواه العقلیة دون الحجر علیه.

حیة الإنسان لاكتساب الحقوق وتحمله للإلتزامات، وقدرته إضافة لكون الأهلیة صلا

 :3على إبرام التصرفات القانونیة، وتنقسم هذه الأخیرة إلى نوعین

 .4/ أهلیة الوجوب: تثبت هذه الأخیرة لكل إنسان بمجرد میلاده حیا وتنتهي بوفاته1

 .5/ أهلیة الأداء: وهي صلاحیة الشخص لإنشاء تصرفات قانونیة2

 

                                                           
، 304، ص ص 1996محمد أبو زهرة، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، دار الفكر العربي، مصر،  -1

305. 
 ، معدل ومتمم، مرجع سابق.58-75رقم  من الأمر 40المادة  -2
وائل، الأردن،  : مصادر الإلتزام، دار2حسن علي الدنون ومحمد سعید الرحو، الوجیز في النظریة العامة للإلتزام، ج  -3

 .86، ص 2002
 .93، ص 2009أمجد محمد منصور، النظریة العامة للإلتزامات "مصادر الإلتزام"، دار الثقافة، الأردن،  -4
عدنان إبراهیم السرحان ونوري حمد خاطر، شرح القانون المدني (مصادر الحقوق الشخصیة "الإلتزامات")، دار الثقافة،  -5

 .111، ص 2009الأردن، 
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خلال ما تقدم نجد أنه بإمكان المریض مرض الموت مباشرة حقوقه المدنیة كونه من *

كامل الأهلیة. إضافة إلى ذلك قد یكون المریض مرض الموت أصمًا أبكمًا، أو أعمى؛ أي 

، وذلك 1مزدوج العاهة لكن هذا لا یؤثر على أهلیته، بل یعین القاضي له مساعدا قضائیا

ذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى وتعذر علیه بسبب "إ: .جمن ق.م 80حسب المادة 

تلك العاهة التعبیر عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعین له مساعدا قضائیًا یعاونه في 

 .2التصرفات التي تقتضیها مصلحته"

، لأن عوارض الأهلیة 3ومنه فإن مرض الموت لایعتبر عارضًا من عوارض الأهلیة

 8والسفه 7، الغفلة6، العته5بأربع حالات وهي: الجنون 4.جمحصورة في الق.م

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .662إیمان معمري، مرجع سابق، ص  -1
 ، معدل ومتمم، مرجع سابق.58-75رقم  من الأمر 80المادة  -2
 .77أندرو میشیل یوسف حفیري، مرجع سابق، ص  -3
 .44كمال صمامة، التصرفات الصادرة عن المریض مرض الموت في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص  -4
قده الإدراك ویعدمه التمییز، نقلا عن، محمد حسین منصور، نظریة الحق، دار الجامعة الجنون مرض یصیب العقل فیف -5

 .381، ص 2009الجامعة الجدیدة، مصر، 
العته هو خلل في العقل أقل درجة من الجنون فهو یجعل صاحبه قلیل الفهم، نقلا عن أحمد شوقي محمد عبد  -6

 .132، ص 2005الرحمان، النظریة العامة للحق، منشأة المعارف، مصر، 
الغفلةهي ضعف الملكات النفسیة للشخص إذ تجعله لا یحسن الإدارة والتقدیر، نقلا عن عصام أنور سلیم، نظریة  -7

 .223، ص 2007الحق، دار الجامعیین، مصر، 
والضرر السفه هو تبذیر المال وإتلافه وعدم حسن اِستغلاله، نقلا عن محمد سعید جعفور، التصرفات الدائرة بین النفع  -8

 .21، ص 2009، دار هومه، الجزائر، 3في القانون المدني الجزائري، ط 
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 المبحث الثاني: الوصیة

تعد الوصیة من التصرفات التبرعیة التي عرفها الإنسان وعمل بها منذ القِدم، وتعتبر 

كتعویض لمن لا حق له في المیراث كالكفیل مثلا أو ذوي الأرحام، كما قد تكون كمكافأة 

للموصي، إضافة لكونها تستمد أحكامها من الشریعة الإسلامیة،  لشخص قام بصنع جمیل

 حیث نص علیها المشرع الجزائري في قانون الأسرة، إضافة للقانون المدني.

 نعالج:وللتفصیل أكثر على حكم الوصیة 

 التعریف بالوصیة في (مطلب أول).

مطلب في ( وحكمها في مرض الموت وندرس الحكم الشرعي للوصیة والحكمة منها

 ثاني).

 في (فرع ثالث). تنفیذ الوصیة ومبطلاتهاونتناول 

 المطلب الأول: التعریف بالوصیة.

سنتناول في هذا المطلب كل من تعریف الوصیة لغة واصطلاحا في (فرع أول)، دراسة 

 أنواع الوصیة في (فرع ثاني)، والتطرق لأركان الوصیة في (فرع ثالث) على النحو التالي:

 الأول: تعریف الوصیة.الفرع 

 .أولا: تعریف الوصیة لغة

، أَوْصَى یُوصِي أَوْصِ 2، والوَصِیَةُ ما أوصیت بِهِ 1الوصیة جَمْعُ وصایَا ما یُوصِي بِهِ 

إِیصَاءً [وَصِي] أَمَرَهُ بِهِ، عَهِدَ إِلَیْهِ، أوصاهُ بالإشرافِ على حَقْلهِ مدةَ غیابهِ، جَعلهُ لهُ یأخذُهُ 

 صف ثروتهِ، أقامه وَصِیّهُ، كان الخلیفة یُوصِي إلى أَوْصَى للجمعیات الخیریة بنبعدَ موتِهِ، 

 

 

                                                           
 .245جمیل أبونصري وطلعت هشام قبیعة ورمزیة نعمة حسن، مرجع سابق، ص  -1
 .845محمد هادي اللحام ومحمد سعید وزهیر علوان، مرجع سابق، ص  -2
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یًا على شؤون المسلمین من بعده ، واسْتَوصَى القوم: تَوَاصوا 1أخیه أو ابنه لیكون وَصِّ

 كَ وأَوْصیْتُ إِلیهِ بشيءٍ وأوْصَیْتُ إلیهِ إذًا جعلته وصِیَتُ  ،2خیرًا: عطِف علیه وأراد له الخیر

یْتُهُ إِیصَاءً وتَوْصِیَةً بمعنى وتَوَاصَى القوم أي أَوْصَى بعضهم بعضًا  .3وأَوْصَیْتُهُ ووَصَّ

ا یُوصَى به إلى ما ور حول ممن خلال ما تقدم نجد أن التعریف اللغوي للوصیة ید*

 بعد الموت.

 ثانیا: تعریف الوصیة اصطلاحا.

تعریفها في الفقه الإسلامي والقانون نورد التعریف الإصطلاحي للوصیة في شقین: 

 الجزائري.

 تعریف الوصیة في الفقه الإسلامي: -1

تعریف الوصیة في المذهب الحنفي: عرف فقهاء الحنفیة الوصیة على أنها تملیك  -أ

 .4مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع

ا الأمر تعریف الوصیة في المذهب الحنبلي: عرف فقهاء الحنابلة الوصیة بأنه -ب

 .5بالتصرف بعد الموت

 

 

 

 

                                                           
 .241عصام حداد وحسن جعفر، مرجع سابق، ص  -1
 .845، ص سابقللحام ومحمد سعید وزهیر علوان، مرجع امحمد هادي  -2
، دار صادر، لبنان، د 15أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم وابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، مج  -3

 .394س، ص 
 .277، ص 2003، دار الكتب العلمیة، لبنان، 2، ط 3عبد الرحمن الجزیري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، ج  -4
شرح الوجیز المعروف بالشیخ –أبي القاسم عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم الرافعي الفروني الشافعي، العزیز  -5

 .3، ص 1997، دار الكتب العلمیة، لبنان، 7، ج -الكبیر
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تعریف الوصیة في المذهب المالكي: عرف فقهاء المالكیة الوصیة على أنها عقد  -ج

 .1یرتب حقا في حدود الثلث من مال عاقده بعد وفاته، أو یوجب نیابة عنه بعده

عرف فقهاء الشافعیة الوصیة بأنها تبرع تعریف الوصیة في المذهب الشافعي:  -د

 .2مضاف ولو تقدیرا لما بعد الموتبحق 

من خلال اطلاعنا على تعریفات فقهاء الشریعة الإسلامیة للوصیة نلاحظ أن هناك *

اختلاف في التعریفات التي وضعوها، ومنه نجد أن التعریف الأنسب والشامل هو: أنها 

 تملیك مضاف إلى ما بعد الموت عن طریق التبرع في حدود الثلث.

 في القانون الجزائري: تعریف الوصیة -2

 وردت عدت تعریفات للوصیة:

"تملیك مضاف إلى من ق.أ.ج بأنها:  184عرف المشرع الجزائري الوصیة في المادة 

 .3مابعد الموت بطریق التبرع"

وعرفها الأستاذ بلحاج العربي على أنها: "تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق 

 .4التبرع"

 

 

 

 

 

                                                           
 .277، ص ابقالجزیري،مرجع سعبد الرحمن  -1
 .3، ص سابقكریم الرافعي الفروني الشافعي، مرجع أبي القاسم عبد الكریم بن محمد بن عبد ال -2
، یتضمن قانون الأسرة الجزائري، الج.ر.ج.ج، ع 2005فیفري  27، المؤرخ في 02-05من الأمر رقم  184المادة  -3

 ، معدل ومتمم.2005فیفري  27، الصادرة في 15
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 4والوصیة، ط : المیراث 2العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ج  -4

 .230، ص 2005الجزائر، 
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محمد باوني على أنها: "عقد تبرعي یفید التملك دون عوض بعد كما عرفها الأستاد 

 .1الوفاة، وهي من التصرفات المشروعة والجائزة إذ أنها لا تنفذ إلا بعد وفاة الموصي"

الصادر من المحكمة العلیا على أنها:  116375إضافة إلى ذلك قد عرفها القرار رقم 

 .2یق التبرع، وهي مقدمة على التركة""... الوصیة هي تملیك مضاف لما بعد الموت بطر 

والمقصود بكلمة "تملیك": هي أن الوصیة قد تكون إما بالأعیان عقارًا أو منقولا أو 

 .3بالمنافع

أما المقصود بكلمة "مضاف إلى ما بعد الموت"  أي أن أثر التصرف الذي صدر من 

 .4طرف الموصي في حیاته لا یترتب إلا في حالة وفاة هذا الأخیر

 .5ما معنى كلمة "التبرع" هو أن الوصیة تكون دون مقابلأ

ذ برأي الحنفیة في من ق.أ.ج نلاحظ أن المشرع الجزائري أخ 184حسب نص المادة *

 تعریفه للوصیة.

تملیك  د أن التعریف الإصطلاحي للوصیة یدور حول: الوصیةمن خلال ما تقدم نج*

 مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع دون عوض.

 

 

 

 

                                                           
 .62، ص 2011، دار بهاء الدین، الجزائر، 2محمد باوني، أحكام الحجر وعقود التبرعات في الفقه والقانون، ط  -1
لة القضائیة، ، المج02/05/1995، بتاریخ غرفة الأحوال الشخصیةعلیا،المحكمة ال، الصادر من 116375القرار رقم -2

 .108 ، ص1996، 1عدد 
، كلیة الحقوق 2، ع مجلة الدراسات الإسلامیة، "شكل الوصیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري"سناء شیخ،  -3

 .174، ص 2013والعلوم السیاسیة، تلمسان، 
، دار هومه، 2الوقف"، ط  -الوصیة -نسیمة شیخ، أحكام الرجوع في التصرفات التبرعیة في القانون الجزائري "الهبة -4

 .180، ص 2014الجزائر، 
 .45، ص 2009، دار هومه، الجزائر، 2الوقف"، ط  -الوصیة -حمدي باشا عمر، عقود التبرعات "الهبة -5



 الفصل الأول                                                             مرض الموت والوصیة
 

27 
 

 الفرع الثاني: أنواع الوصیة

 .تیاریة، الواجبة، والحكمیةهناك ثلاث أنواع للوصیة: الوصیة الإخ

یقصد بها تلك الوصیة المستحبة للأقارب خاصة إذا كانوا  الوصیة الإختیاریة: -1

غیر وارثین وفقراء، وتعد من الأعمال الخیریة الذي یقوم بها الموصي، فقد یوصي لشخص 

 .1یوصي لفلان، كما قد تكون لجهة عامة كأن یوصي لمسجدطبیعي كأن 

من ق.أ.ج والتي تنص  185كما حدد المشرع الجزائري مقدار الوصیة في المادة 

. 2تكون الوصیة في حدود ثلث التركة، وما زاد عن الثلث تتوقف على إجازة الورثة"على: "

 وهذا مثلها مثل باقي الوصایا.

الوصیة عن الثلث تكون موقوفة على إجازة الورثة، شریطة ومعنى ذلك أنه إذا زادت 

 3توفر الشروط التالیة:

 أن یكون المجیز من أهل التبرع؛ وذلك بكونه كامل الأهلیة.-

 أن یكون المجیز عالما بالموصى به: بمعنى أن یكون المحل معلوما لدى الورثة.-

وفاة  قبل جازة التي تكونأن تكون الإجازة بعد وفاة الموصي أو في مرض موته: فالإ-

 الموصي لا یترتب علیها أي أثر.

إلى  169نظم المشرع الجزائري الوصیة الواجبة في المواد من الوصیة الواجبة:  -2

ویقصد بالوصیة الواجبة تنزیل الأحفاد منزلة من ق.أ.ج وأطلق علیها تسمیة "التنزیل"،  172

 أصلهم المتوفي.

 

 

                                                           
 .15هـ، ص 1416، دار بلنسیة، السعودیة، 2صالح بن غانم السدلان، أحكام الوقف والوصیة والفرق بینهما، ط  -1
 مرجع سابق. معدل ومتمم، ،02-05من الأمر  185المادة  -2
مجلة الدراسات ، "حمایة الورثة من الوصیة المخالفة لقواعد المیراث في القانون الجزائري"محمد توفیق قدري،  -3

 .644، 643، ص ص 2020، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیارت، 2، ع 6، مج القانونیة المقارنة
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تعریفها بأنها نصیب من التركة یستحقه فرع المیت الذي مات قبل أصله أو  كما یمكن

 .2. ولم یكن وارثا، فلا یعوض إلا بطریق الوصیة1معه

 ویشترط لاستحقاق هذه الأخیرة الشروط التالیة:

 شروط الفرع المستحق للوصیة: -أ

 .3أن یكون فرعًا للمیت -

 .4أن یكون الفرع موجودًا عند وفاة المورث -

 .5أن یكون هذا الأخیر وارثا لجده -

أن لا یكون الأصل قد أعطى الأحفاد بغیر عوض أو أوصى لهم مقدار ما  -

 .6یستحقونه من التنزیل

 .7أن یكون مستحق الوصیة غیر ممنوع من إرث أصله -

 شروط الولد المتوفي: -ب

 .8أن یكون الولد المتوفي مات قبل أصله -

في حیاة أصله مستحقا للمیراث، ولم یمنعه مانع من موانع أن یكون الولد المتوفي  -

 .9المیراث

 

                                                           
زعر، الوصیة الواجبة "دراسة فقهیة مقارنة"، مذكرة مقدمة استكمالا للحصول على درجة ماجستیر في الفقه ریم عادل الأ -1

 .41، ص 2008المقارن ، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة بغزة، فلسطین، 
دمة لنیل شهادة الماجستیر في شفیقة حابت، الوصیة الواجبة في الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري، مذكرة مق -2

 .173، ص 2010العلوم الإسلامیة، تخصص: الشریعة والقانون، قسم: الشریعة، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، 
 .54ریم عادل الأزعر، المرجع نفسه، ص  -3
 .196شفیقة حابت، المرجع نفسه، ص  -4
 .54ریم عادل الأزعر، المرجع نفسه، ص  -5
 .197حابت، المرجع نفسه، ص  شفیقة -6
 .55، ص نفسهمرجع الریم عادل الأزعر،  -7
 .194، ص نفسهمرجع الشفیقة حابت،  -8
 .55ریم عادل الأزعر، المرجع نفسه، ص  -9
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لكن  تعد الوصیة الحكمیة في الأصل بأنها لیست وصیة، الوصیة الحكمیة: -3

المشرع الجزائري أعطاها حكم الوصیة، وألحق هذا التصرف بانتهاء الوصیة الإختیاریة، 

من الوصیة الحكمیة هو حمایة الورثة من  تب علیها ما یترتب على هذه الأخیرة، والهدفر ویت

 . ومثال ذلك: الهبة والوقف في مرض الموت.1الوصایا المستترة

 الفرع الثالث: أركان الوصیة

بالرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة وأحكام قانون الأسرة الجزائري، نجد أنه تم 

 النحو التالي:الإتفاق على أربع أركان للوصیة، وهذا ما سیتم تفصیله على 

وهو من یُصدر الوصیة، ولكي یقوم الموصي بإصدار وصیته بشكل الموصي: -1

 صحیح یجب أن تتوفر فیه عدة شروط:

 .2أن یكون سلیم العقل -

 .3أن یكون بالغا سن التاسع عشر على الأقل -

 .4أن یكون مالكا للشيء الموصى به -

 .5أن لا یكون مریضا مرض الموت -

 .6مكرها وقت الإیصاءأن لا یكون  -

 

 

 

                                                           
 .18سالوة باشا وسعاد عشیو، مرجع سابق، ص  -1
في الموصي أن یكون سلیم  ، معدل ومتمم، مرجع سابق، التي تنص على: "یشترط02-05من الأمر  186المادة  -2

 ) سنة على الأقل".19العقل، بالغا من العمر تسع عشر (
 المرجع نفسه. -3
، 2013، مدار الوطن للنشر، السعودیة، 2سلیمان بن جاسر بن عبد الكریم الجاسر، لمحات مهمة في الوصیة، ط  -4

 .26ص 
 .26المرجع نفسه، ص  -5
 .16ع سابق، ص ت في قانون الأسرة الجزائري، مرجلمریض مرض المو كمال صمامة، التصرفات الصادرة عن ا -6
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 وهو الذي یستفید من الوصیة، وتتوفر فیه عدة شروط: الموصى له: -2

 للموصي.أن لا یكون قاتلا  -

باقي الورثة، فعن أن لا یكون وارثا، وإذا كان من الورثة فیتوقف ذلك على إجازة  -

"إن االله قد عمر بن خازجة قال: سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یخطب وهو یقول: 

 .1أعطى كل ذي حق حقه فلا وصیة لوارث"

: ومثال ذلك: أنه لا یصح قوله أوصي بجزء من مالي 2یناأن یكون الموصى له مع -

 إلى المسجد.

فیشترط لصحة هذه الأخیرة أن  له حیا، فإن كانت الوصیة للجنینأن یكون الموصى  -

ولد توائم یستحقونها بالتساوي ولو اختلف ، وإذا 3یولد الجنین حیا، وتعرف حیاته باستهلاله

 من ق.أ.ج. 187وهذا حسب المادة  .4الجنس

 5أن یقبل الموصى له الوصیة: فإذا لم یقبل الموصى له الوصیة تبطل -

 أن لا یكون الموصى له جهة معصیة. -

 

 

 

 

 

                                                           
، 2009، دار الآثار، مصر، 1عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، ج  -1

 .498ص 
 .27سلیمان بن جاسر بن عبد الكریم الجاسر، مرجع سابق، ص  -2
 .28، ص المرجع نفسه -3
مرجع سابق، التي تنص على: "تصح الوصیة للحمل بشرط أن یولد  معدل ومتمم، ،02-05من الأمر  187المادة  -4

 حیا، وإذا ولد توائم یستحقونها بالتساوي ولو اختلف الجنس".
 .28سلیمان بن جاسر بن عبد الكریم، المرجع نفسه، ص  -5
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هو الشيء الموصى به، وقد یكون مالاً أو منفعةً، ویشترط فیه محل الوصیة:  -3

 الشروط التالیة:

 .1أن لا یكون المحل لجهة معصیة -

 أن یكون المحل موجودًا أثناء قیام الوصیة. -

 فقهاء لقد اختلف فقهاء الشریعة الإسلامیة في ركن الصیغة، إذ یرىالصیغة:  -4

 .2الحنفیة أنها ركن لوحدها، على خلاف جمهور الفقهاء

 الوصیة سواء باللفظ أو الكتابة أو الإشارة.وتعرف الصیغة بأنها كل ما یدل على قیام 

 3ویشترط لصحة هذه الأخیرة ما یلي:

 أن تكون بلفظ یدل على الوصیة، سواءً كان هذا اللفظ صریح أو ضمني. -

 أن یكون القبول مطابقا للإیجاب صراحةً أو ضمنا. -

 أن یتم القبول بعد وفاة الموصي. -

 وحكمها في مرض الموت.  والحكمة منهاالمطلب الثاني: الحكم الشرعي للوصیة 

الحكمة كم الشرعي للوصیة في (فرع أول)، دراسة سنتطرق في هذا المطلب إلى الح

 مرض الموت في (فرع ثالث). یرة في (فرع ثاني)، وتناول حكم وصیة المریضالأخمن هذه 

 

 

 

 

 

 
                                                           

الإسلامي، مذكرة مقدمة استكمالا للحصول على درجة الماجستیر في محمد علي محمود یحي، أحكام الوصیة في الفقه  -1
 57، ص 2010الفقه والتشریع، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

 .165كمال صمامة، التصرفات الصادرة عن المریض مرض الموت في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص  -2
 .60، 59، ص ص سابق، مرجع محمد علي محمود یحي -3
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 الفرع الأول: الحكم الشرعي للوصیة

والإجماع، إذ تعد هذه الأخیرة مندوبة لغیر المریض الوصیة مشروعة بالكتاب والسنة 

 .1كون الموت یأتي فجأة

لدَِیْنِ ":فمن الكتاب قوله تعالى ةُ للِْوَٰ لْوَصِیَّ لْمَوْتُ إنِ تَرَكَ خَیْراً اِ۬ ُ۬ كُتِبَ عَلَیْكُمُۥٓ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ ا

قِینَۖ وَالاَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِۖ حَقّاً عَلَي  لْمُتَّ ةٖ یُوصِے بِھَآ : "وقوله سبحانه وتعالى، 2"اَ۬ مِنۢ بَعْدِ وَصِیَّ

ةٖ تُوصُونَ بِھَآ أوَْ دَیْنٖۖ "، إضافة إلى قوله تعالى: 3"أوَْدَیْنٍۖ  نۢ بَعْدِ وَصِیَّ فالآیة الأولى تدل ، 4"مِّ

على الأمر بالوصیة للوالدین والأقربین، وكان ذلك واجبا قبل نزول آیة المواریث، إذ أنه لما 

نزلت آیة الفرائض نسخت هذه الآیة، وأصبحت المواریث المقررة فریضة من االله تعالى 

نن یأخذها مستحقوها من غیر وصیة ولا تحمل منَّة الموصي، ولهذا جاء الحدیث في الس

وغیرها عن عمر بن خازجة قال: سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یخطب وهو یقول: 

 .5"إن االله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصیة لوارث"

 .6أما الآیتان الثانیة والثالثة فقد جعلتا الدَیْنَ مقدم على الوصیة

: فعن عبد االله بن یوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد االله بن أمّا من السنة النبویة

"ماحق امرئ مُسلمٍ له أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال:  -رضي االله عنهما–عمر 

 .7توبة عنده"كیُوصِي فیه یبیت لیلتین إلاّ ووصیّته م شيءٌ 

 

 

                                                           
 .11، ص 1985، دار الفكر، سوریا، 2، ط 8وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج  -1
 من سورة البقرة. 180الآیة  -2
 من سورة النساء. 11الآیة  -3
 من سورة النساء. 12الآیة  -4
 .498، ص سابق مرجع، 1، ج إسماعیل بم كثیر القرشي الدمشقيفداء العماد الدین أبي  -5
، 2009، دار الآثار، مصر، 2عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، ج  -6

 .322ص 
 .332، ص 2010أبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري، دار ابن حازم، مصر،  -7
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یكتب وصیته،  ومعنى ذلك أنه لیس من الصواب أن یكون للإنسان مالاً یوصي به ولا

 .1فلیس المقصود خصوص اللیلتین بل الحث على المبادرة بكتابة الوصیة

وفي حدیث آخر: حدثنا خِلاَّد بن یحي حدّثنا مالك هو ابن مِغْوَل حدّثنا طلحة بن 

: هل كان النبي صلى االله -رضي االله عنهما–: سألت عبد االله بن أبي أوفى مصرف قال

أو أُمِرُوا بالوصیة؟  -، فقلت: كیف كتب على الناس الوصیةأَوْصى؟ فقال: لا علیه وسلم

 .2قال: أوصى بكتاب االله"

قال: "إنكم تقرأون هذه  كما ورد في حدیث آخر: عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي

ةٖ تُوصُونَ بِھَآ أوَْ دَیْنٖۖ الآیة:" نۢ بَعْدِ وَصِیَّ ، وأن رسول االله صلى االله علیه وسلم قضى بالدین "مِّ

رواه الترمذي، وقال: قد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا –قبل الوصیة 

 .3الحدیث عند أهل العلم"

 .4: قد أجمع العلماء على جواز الوصیةأما الإجماع

 الفرع الثاني: الحكمة من مشروعیة الوصیة.

، فالحكمة من مشروعیتها نیل الأجر 5االله تعالى على عبادهإن الوصیة رحمة من 

 .8لشدة حاجته إلیها لزیادة حسناته 7، وفیها یتدارك الإنسان ما فاته في حیاته6والثواب

                                                           
 .278، ص 2003، دار الكتب العلمیة، لبنان، 2، ط 3بعة، ج ر اهب الأیري، كتاب الفقه على المذعبد الرحمن الجز  -1
 .332أبي عبد االله محمد بن اسماعیل البخاري، المرجع نفسه، ص  -2
 .314، إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة، باكستان، د.س، ص 18ظفر أحمد العثماني التهانوي، إعلان السنن، ج  -3
 .11، مرجع سابق، ص 8ي وأدلته، ج وهبة الزحیلي، الفقه الإسلام -4
، الأكادیمیة للدراسات الإجتماعیة والإنسانیة، رؤیة تحلیلیة"–"إثبات الوصیة بالوسائل الحدیثة الجروي مسفر بن سعد،  -5

 .265، ص 2020، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 2، ع 12والإنسانیة، مج 
 .11ص  ، المرجع نفسه،8وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج  -6
، دار الفكر العربي، مصر، 1946لسنة  71علي خفیف، أحكام الوصیة بحوث مقارنة تضمنت شرح قانون الوصیة  -7

 .11، ص 2010
صقر، أحكام الوصیة بالمنفعة في الفقه الإسلامي، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول  محمد منى خضر أبو -8

، 2010ون، قسم: الفقه المقارن، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة، غزة، على درجة الماجستیر في الشریعة والقان
 .6ص 
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 مرض الموت. المریض وصیةالفرع الثالث: حكم 

 أولا: حكم وصیة المریض مرض الموت في الفقه الإسلامي.

ي الفقه الإسلامي نافذة إذا كان مقدارها یساوي تكون وصیة المریض مرض الموت ف

الورثة وهذا باِتفاق جمهور  ثلث فتتوقف هذه الأخیرة على إجازةالثلث، أما ما زاد عن ال

 .1الفقهاء

 .2ثانیا: حكم وصیةالمریض مرض الموت في القانون الجزائري

القصد من ق.أ.ج المذكورة سابقا نجد أن كل تصرف  776بالرجوع إلى نص المادة 

ألا تتجاوز  منه التبرع وصدر من المریض مرض الموت تسري علیه أحكام الوصیة، بشرط

 على إجازة الورثة. ذلك دود الثلث وإلا توقف

خلال  تبرعي فیكون الغرض عادة من وراء قیام المریض مرض الموت بأي تصرف

 فترة مرضه الإضرار بالورثة، فیشترط في التصرف أن یكون:

 درا في مرض الموت.أن یكون صا -

 أن یكون الغرض من التصرف هو التبرع. -

 المطلب الثالث: تنفیذ الوصیة ومبطلاتها

سندرس في هذا المطلب إثبات الوصیة في (فرع أول)، كیفیة تنفیذ الوصیة في (فرع 

 ثاني)، ومبطلات الوصیة في (فرع ثالث).

 

 

 

 
                                                           

 .130ص  مرجع سابق، ،8وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج  -1
رشاد السید إبراهیم عامر، تصرفات المریض مرض الموت في القانون المدني الجزائري مقارنة بالشریعة الإسلامیة  -2

والقوانین الأخرى، بحث للحصول على درجة ماجستیر في القانون الخاص، فرع: العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم 
 .81، ص 1989الإداریة، جامعة الجزائر، 
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 الفرع الأول: إثبات الوصیة

إلى إثبات الوصیة في كل من الفقه الإسلامي والقانون سنتطرق في هذا الفرع 

 الجزائري.

 أولا: إثبات الوصیة في الفقه الإسلامي

 1تثبت الوصیة في الفقه الإسلامي على النحو التالي:

 / إثبات الوصیة بالكتابة:1

أ/ الكتابة في المذهب الحنفي: تعد الكتابة عند فقهاء الحنفیة بأنها معتبرة إذ كانت 

مسطرة على ورق ومعنونة، فإن كانت غیر ذلك فإنها لا تعتبر، ولكن لا یعتد بالخط عندهم 

 إلا في مسائل كتاب أهل الحرب بطلب الأمان إلى الأمام، دفتر السمسار والصراف والبیع.

الشافعیة فقهاء ب/ الكتابة في المذهب الشافعي: لا تثبت الوصیة بالكتابة عند 

 به الخطوط.لإمكانیة التزویر وتشا

الحنابلة بالكتابة إذا كان فقهاء ج/ الكتابة في المذهب الحنبلي: تثبت الوصیة عند 

 الموصي مشهور الخط؛ أي یكون معروف الخط.

 / إثبات الوصیة بالشهادة:2

الحنفیة والشافعیة فقهاء أ/ الشهادة في المذهب الحنفي والشافعي: تكون الشهادة عند 

إذ یجب على الشهود سماع مضمون الوصیة من الموصي، أو أن بعد قراءته على الشهود، 

 تقرأ هذه الأخیرة على الموصي فیقرّ بها.

المالكیة إن كانت بخط فقهاء ب/ الشهادة في المذهب المالكي: تثبت الوصیة عند 

الموصي مع الإشهاد علیها. فإن لم یقل الموصي للشهود اشهدوا على الوصیة لا تنفذ 

 نها، بینما إن قال اشهدوا فتنفد الوصیة.لاحتمال رجوعه ع

 

 
                                                           

 .128 -126، ص ص سابق، مرجع 8، الفقه الإسلامي وأدلته، ج وهبة الزحیلي -1



 الفصل الأول                                                             مرض الموت والوصیة
 

36 
 

الحنابلة إذا كانت بخط فقهاء ج/ الشهادة في المذهب الحنبلي: تثبت الوصیة عند 

 الموصي وأقر ورثته بذلك أو ببینة تشهد أنه خطه.

من خلال ما تقدم نجد أن الوصیة تثبت في الفقه الإسلامي بالكتابة مع ضرورة كون *

 بتًا، إضافة إلى الإشهاد علیها.خط الموصي معروفا ثا

 ثانیا: إثبات الوصیة في القانون الجزائري

بالرجوع إلى ق.أ.ج، نجد أن المشرع الجزائري نص على إثبات الوصیة في المادة 

 "تثبت الوصیة:: 191

 بتصریح الموصي أمام الموثق وتحریر عقد بذلك. -

به على هامش أصل وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصیة بحكم ویؤشر  -

 .1الملكیة"

 من خلال نص المادة نجد أن المشرع الجزائري حدّد طریقتین لإثبات الوصیة:

 / إثبات الوصیة بعقد رسمي توثیقي:1

تثبت الوصیة بعقد یحرر من طرف الموثق، مع احترام جمیع الشروط، فیتم تحریر 

عقد الوصیة أن یحدّد  ، كما یجب عند تحریر2العقد بحضور كل من الموصي وشاهدي عدل

 .3بدقة الجهة الموصى لها، الموصي والموصى به وهذا لإزالة الغموض عن صفة الوصیة

في حالة حضور الوكیل مكان الوصي یجب على الموثق التأكد من صحة تلك 

 .4الوكالة، إضافة إلى وجوب توفر كل الشروط المفروض توفرها في الموصي

 ).2( ومثالا عن ذلك انظر الملحق رقم

 

                                                           
 مرجع سابق. ، معدل ومتمم،02-05من الأمر  191المادة  -1
ر، الوقف"، دار هومه، الجزائ–وصیة ال–نسیمة شیخ، أحكام الرجوع في التصرفات التبرعیة في القانون الجزائري "الهبة  -2

 .223ص  ،2012
 .59، ص 2004الوقف"، دار هومه، الجزائر، –الوصیة –حمدي باشا عمر، عقود التبرعات "الهبة  -3
 .224نسیمة شیخ، المرجع نفسه، ص  -4
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 / إثبات الوصیة بحكم قضائي:2

لتمس من كأن یكون الموصي اِ  1تثبت الوصیة بحكم قضائي في حالة وجود مانع قاهر

الموثق تحریر عقد الوصیة له وبحضور شاهدي عدل، ولما كان بصدد الذهاب إلى مكتب 

 الموثق لإمضاء العقد تعرّض لأزمة قلبیة وتوفي.

إلى عقد الوصیة الموجودة بمكتب الموثق وإلى الشهود  هنا بإمكان الموصى له اللجوء

ائي، وبعد وبإثبات المانع القاهر، لرفع دعوى أمام القضاء لطلب إثبات الوصیة بحكم قض

 .2على هامش أصل الملكیة صدور هذا الحكم یؤشر به

 الفرع الثاني: كیفیة تنفیذ الوصیة.

من الفقه الإسلامي والقانون سنتناول في هذا الفرع كیفیة تنفیذ الوصیة في كل 

 الجزائري.

 أولا: تنفیذ الوصیة في الفقه الإسلامي.

إذا كان كل مال التركة حاضر ولا دین یستغرقه فإن الوصیة تنفذ في جمیع المال، أما 

إذا كان جزءا من مال التركة حاضرا والباقي غائبا أو عبارة عن دین فإن تنفیذ الوصیة 

 4ذا ما سنتطرق إلیه:، وه3یختلف بحسب الأحوال

 أن یكون في التركة دین على أجنبي، أو مال غائب: وتنقسم إلى أربع حالات: -1

: أن یكون المحل مالا مرسلا بمعنى أنه إذا كان المحل في حدود الثلث 1الحالة  -أ

أخده الموصى له ولا ضرر في ذلك على الورثة، أما إذا كان یزید عن الثلث یستوفي 

 ر ثلث الموجود والباقي للورثة، وهذا رأي الحنفیة.الموصى له بقد

 
                                                           

 .60، ص سابقمرجع حمدي باشا عمر،  -1
 .224، ص سابقمرجع نسیمة شیخ،  -2
 .109، 108مرجع سابق، ص ص  ،8الفقه الإسلامي وأدلته، ج وهبة الزحیلي، -3
 .112، 109المرجع نفسه، ص ص  -4
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: أن یكون المحل عینا معینة، فالحكم في هذه الحالة كحكم الحالة 2الحالة  -ب

 الأولى، لأن بقاء العین موقوفة یؤخر القسمة وقد تلحق الضرر بالورثة وهذا رأي المالكیة.

العین قیمة من المال الحاضر ویرى الحنفیة في هذه الحالة أن الموصى له یأخذ من 

بحیث تكون في حدود الثلث على أن یكون باقي تلك العین موقوفا، فإذا حضر جزء من 

المال الغائب أخذ الموصى له من باقي العین في حدود الثلث حتى یستوفى العین كلها، 

العین، إضافة إلى أنه إذا هلك المال الغائب كان الباقي للورثة لأن الوصیة متعلقة بتلك 

فتنفذ الوصیة إذا كان التنفیذ ممكنا بحیث یبقى باقي العین موقوفا إلى حین تبین أمر المال 

حضر كان الباقي من فذ الوصیة في العین كلها وإن لم یالغائب، فإن حضر هذا المال تن

 حق الورثة.

ه : أن تكون الوصیة بسهم شائع في التركة في هذه الحالة یعد الموصى ل3الحالة  -ج

شریكا للورثة في جمیع المال، بحیث یستوفي حقه من المال الحاضر، وكلما حضر شيء 

 من المال الغائب یستوفي حقه منه، وهذا متفق علیه فقهیا.

: أن تكون الوصیة بسهم شائع في نوع من المال: فإن كان النوع الموصى 4الحالة  -د

وكان الباقي للورثة، وكلما حضر بسهم فیه حاضرا أخذ الموصى له بسهمه في حدود الثلث 

شيء من المال الغائب أو الدین أخذ هذا الأخیر مقدار الثلث من الشيء الذي حضر حتى 

یستوفي سهمه، فإن أحدث الورثة تغییرا في النوع الموصى بسهم فیه كان لهم الحق في 

هم فیه إعطاء هذا الأخیر قیمة الباقي من الوصیة، أما في حالة كون النوع الموصى بس

الحنابلة بأن یأخذ الموصى له نسبة من فقهاء غائبا أو جزء حاضر والآخر غائب فیرى 

 سهمه في المال الحاضر وكلما حضر شيء یأخذ بنسبة سهمه منه والباقي حق للورثة.

الحنفیة فیرون بأن یأخذ الموصى له كل ما یحضر من الدین أو المال فقهاء أما 

 ولا یؤخذ الورثة أي شيء من ذلك. الغائب إلى حین استیفاء حقه
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 أن یكون في التركة دین على وارث: وتنقسم إلى ثلاث حالات: -2

: أن یكون الدین مؤجلا: ویكون حكم الدین المؤجل كحكم الدین على 1الحالة  -أ

 الأجنبي المذكورة في الحالات السابقة.

 القسمة، وكان مساویا أوحل أداؤه عند الوفاة وعند  الدین قد: أن یكون 2الحالة  -ب

من نصیب الوارث المدین في التركة: في هذه الحالة تقع المقاصة بین الدین وسهام  أقل

 المدین إن كان الدین من جنس حاضر التركة، إذ یعد الدین بالمقاصة مالا حاضرًا.

: أن یكون الدین مستحق الأداء: في هذه الحالة یعد الفائض من النصیب 3الحالة  -ج

كالدین على أجنبي، والذي یقابل مقدار نصیبه یعد مالا حاضرا، حیث یأخذ الموصى له 

مقدار الثلث من المال الحاضر ثم یأخذ ثلث ما یستوفى من القدر الفائض من الدین حتى 

 یستوفي وصیته.

 *وهذه الأحكام مأخودة من المذهب الحنفي.

 ثانیا: تنفیذ الوصیة في القانون الجزائري:

 الوصیة في القانون الجزائري یجب مراعاة بعض الشروط: لتنفیذ

تنفید الوصیة مقید بإرادة الموصي: یجب أن تنفذ الوصیة كما جاءت من الموصي  -1

وكما حدّدها هذا الأخیر من غیر زیادة أو نقصان، إضافة لكونها نافذة بعد وفاة الموصي 

 .1وهذا كونه یستطیع الرجوع عنها كونه مازال حیا

تنفیذ الوصیة في حدود الثلث: نص على هذا الشرط المشرع الجزائري في المادة  -2

"تكون الوصیة في حدود ثلث التركة، وما زاد على من ق.أ.ج والتي تنص على:  185

 .2الثلث توقف على إجازة الورثة"

                                                           
العلوم الإداریة، الحقوق و نوال بن النوي، تنفیذ الوصیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع: القانون الخاص، كلیة  -1

 .17، ص 2013، 1 جامعة الجزائر
 ، معدل ومتمم، مرجع سابق.02-05 من الأمر 185المادة  -2
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من خلال نص المادة یتضح لنا أن الوصیة یجب أن تكون في حدود الثلث، فإذا * 

هذا المقدار فتتوقف على إجازة الورثة، فإن أجازوها تنفذ الوصیة كما هي وإن لم  زادت عن

 یجیزوها نفذت في حدود الثلث.

 تنفیذ الوصیة لا یتقید بإرادة ورثة الموصي: -3

تنفذ الوصیة جبرا على ورثة الموصي ما دام أن الوصیة مستوفیة لجمیع الشروط 

 عدم تدخلهم في الوصیة لا یؤثر على مجریات تنفیذها.. إذ أن 1والأركان وانعدمت مبطلاتها

"... وأنه الصادر من المحكمة العلیا والذي جاء فیه:  75598وهذا ما أكده القرار رقم 

لقضاة الموضوع صحة الوصیة فإن عدم إدخال جمیع الورثة في الخصام لا یؤثر  تثبت

 "... وما دامت الوصیةا مایلي: ، وكما جاء في حیثیاته أیض2الوصیة في التركة" على تنفیذ

صحیحة وفق ما قرر قضاة الموضوع فإنه یجب تنفیذها بعد وفاة الموصي مباشرة سواءا 

 .3أرادوا الورثة ذلك أم لم یریدوا..."

*من خلال ما تقدم نجد أنه لتنفیذ الوصیة یجب أن تكون في حدود الثلث دون 

جزائري استنبط هذه الشروط وكیفیة التنفیذ المساس بإرادة الموصي، إضافة إلى أن المشرع ال

 من الشریعة الإسلامیة.

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .20، ص سابقمرجع نوال بن النوي،  -1
، 2، المجلة القضائیة، ع 24/02/1991 من المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة،بتاریخ صادر،75598قرار رقم  -2

 .64، 62، ص ص 1993
 .64، ص المرجع نفسه -3
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 الفرع الثالث: مبطلات الوصیة.

سنتطرق في هذا الفرع إلى مبطلات الوصیة في كل من الفقه الإسلامي، والقانون 

 الجزائري.

 أولا: مبطلات الوصیة في الفقه الإسلامي.

 أسباب:تبطل الوصیة في الفقه الإسلامي لعدة 

/ موت الموصى له قبل وفاة الموصي: إذا توفي الموصى له قبل وفاة الموصي 1

كما تبطل عند ، 1تبطل الوصیة باتفاق المذاهب الأربعة سواء علم الموصي بموته أم لا

ا الحنفیة في حالة وفاة الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول، جمهور الفقهاء ما عد

 .2فلا تبطل كون القبول عندهم یكمن في عدم الردالحنفیة فقهاء أما عند 

/ رجوع الموصي عن الوصیة: تعد الوصیة من عقود التبرع، إذ یستطیع الموصي 2

وع صریح وضمني، فالرجوع اء كونها غیر ملزمة وهي نوعان: رجالرجوع عنها وقت ما ش

عل یوحي الصریح هو اللفظ الذي یدل على ذلك صراحة، أما الرجوع الضمني فهو كل ف

، ومثال ذلك إذا أوصى فلان لشخص بمنزل ثم 3ویدل على الرجوع في الشيء الموصى به

 بعد فترة تصرف الموصي فیه وقام ببیعه.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .521، ص 2001محمد الزحیلي، الفرائض والمواریث والوصایا، دار الكلم الطیب، دمشق، بیروت،  -1
 .117، 116مرجع سابق، ص ص  ،8الفقه الإسلامي وأدلته، ج  وهبة الزحیلي، -2
 .218علي الخفیف، مرجع سابق، ص  -3
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 / زوال أهلیة الموصي بالجنون المطبق ونحوه:3

بالجنون المطبق ونحوه في المذهب الحنفي: تبطل الوصیة  زوال أهلیة الموصي -أ

 .1عند فقهاء الحنفیة بالجنون المطبق ونحوه سواء اتصل هذا الأخیر بالموت أم لا

 .3فأكثر 2والجنون المطبق هو ما یمكث شهرا

زوال أهلیة الموصي بالجنون المطبق ونحوه عند الجمهور عدا الحنفیة: لم یبطل  -ب

لوصیة سواء كان الجنون مطبقا أم لا وسواء اتصل بالموت أم لم یتصل إذا باقي الجمهور ا

 .4كان وقت إنشاء الوصیة كامل الأهلیة

: تبطل الوصیة عند فقهاء الحنفیة والشافعیة إذا ارتد 5/ ردة الموصي عن الإسلام4

و الموصي، وكذلك تبطل هذه الأخیرة عند فقهاء المالكیة إذا ارتد الموصى له وتوفي وه

 .6مرتد

 .7أما فقهاء الحنابلة فیعتبرون وصیة المرتد صحیحة

 الوصیة: یعتبر رد الوصیة رفضها من طرف الموصى له. رد -5

، فتبطل هذه الأخیرة إذا ردّها الموصى له بعد وفاة 8كما یعد الرد طریقة لفسخ الوصیة

 .9الموصي

                                                           
 .113، ص سابقمرجع  ،8وأدلته، ج ، الفقه الإسلامي وهبة الزحیلي -1
محمد مصطفى شلبي، أحكام الوصایا والأوقاف المعمول بها في الجمهوریة العربیة المتحدة، دار التألیف، مصر،  -2

 .264، ص 1962
 .113ص  ،8ج المرجع نفسه، ، الفقه الإسلامي وأدلته،وهبة الزحیلي -3
 .264معمول بها في الجمهوریة العربیة المتحدة، المرجع نفسه، ص محمد مصطفى شلبي، أحكام الوصایا والأوقاق ال -4
 .34، ص مرجع سابقصالح بن غانم السدلان،  -5
 .113المرجع نفسه، ص  ،8الفقه الإسلامي وأدلته، ج  وهبة الزحیلي، -6
 .113المرجع نفسه، ص ، 8وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج  -7
 .53، ص 1982، الدار الجامعیة، مصر، 4أحكام الوصایا والأوقاف، ط محمد مصطفى شلبي،  -8
 .116، ص نفسهمرجع ،ال8الفقه الإسلامي وأدلته، ج  وهبة الزحیلي، -9
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الموصى له: اتفق فقهاء المالكیة والحنفیة على أن قتل بل قتل الموصي من قِ  -6

الموصى له للموصي یبطل الوصیة، لكن اختلفوا في نوع القتل المبطل للوصیة، ففقهاء 

 المذهب 

المالكي اعتبروا أن القتل العمدي هو الذي یبطل الوصیة ولیس القتل الخطأ، على 

ل المباشر سببا كافیا لإبطال الوصیة خلاف فقهاء المذهب الحنفي الذین اعتبروا أن القت

سواء كان عمدا أو عن طریق الخطأ، أما إذا كان القتل عن طریق التسبیب؛ أي غیر مباشر 

 .1فلا تبطل به الوصیة

هلاك العین واستحقاقه: إذا كان محل الوصیة شيء معین بالذات، كقطعة أرضیة  -7

تبین بالإستحقاق أن محل الوصیة  ، أما إذا2وهلكت قبل قبول الموصى له، تبطل الوصیة

 .3مالا مملوكا للغیر تبطل الوصیة

استحالة وجود الموصى له: یستحیل وجود الموصى له في حالة ما إذا كانت  -8

 .4ستوجد في المستقبل وصیة لجهة غیر محددة أو لجهة ال

 ثانیا: مبطلات الوصیة في القانونالجزائري.

 201بالرجوع إلى أحكام ق.أ.ج، نجد أن المشرع الجزائري نص صراحة في المادة 

"تبطل الوصیة بموت الموصى له قبل الموصي، على مبطلات الوصیة والتي تنص على: 

 .5أو بردها"

 

 

                                                           
زكي الدین شعبان وأحمد الغندور، أحكام الوصیة والمیراث والوقف في الشریعة الإسلامیة، مكتبة الفلاح، الكویت،  -1

 .190، ص 1984
 .117، ص نفسهمرجع ،ال8، الفقه الإسلامي وأدلته، ج الزحیليوهبة  -2
 .193زكي الدین شعبان وأحمد الغندور، المرجع نفسه، ص  -3
 .263محمد مصطفى شلبي، أحكام الوصایا والأوقاف المعمول بها في الجمهوریة العربیة المتحدة، مرجع سابق، ص  -4
 جع سابق.معدل ومتمم، مر  02-05 من الأمر 201المادة  -5
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موت الموصى له قبل الموصي: تعد وفاة الموصى له قبل الموصي من مبطلات  -1

لأن هذه الاخیرة تعد من عقود التبرع لشخص محدد، ولا تنفذ إلاّ بوفاة الموصي  1الوصیة

 .2قبل الموصى له وقبولها من طرف الموصى له

رد الوصیة: یعد رد الوصیة من قبل الموصى له بعد وفاة الموصي من مبطلات  -2

 .3الوصیة

یجوز "من ق.أ.ج والتي تنص على:  192الرجوع في الوصیة: حسب المادة  -3

الوصیة صراحة أو ضمنا، فالرجوع الصریح یكون بوسائل إثباتها والضمني  الرجوع في

 .4تصرف یستخلص منه الرجوع فیها" یكون بكل

من خلال المادة نستنتج أن الرجوع في الوصیة یعد من مبطلات هذه الأخیرة، * 

 ویكون الرجوع بطریقتین: 

، أو عن وصیتي أو عدت في وصیتيإمّا بالرجوع الصریح كأن یقول الموصي رجعت 

 بالرجوع الضمني كتصرفه في الشيء الموصى به كبیعه أو هبته.

 

                                                           
شویخ، الوصیة والمیراث في قانون الأسرة الجزائري "دراسة مقارنة ببعض التشریعات العربیة، دار الخلدونیة، الرشید بن  -1

 .33، ص 2008الجزائر، 
 .318العربي بلحاج، مرجع سابق، ص  -2
 .318المرجع نفسه، ص  -3
 ، معدل ومتمم، مرجع سابق.02-05 من الأمر 192المادة  -4
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 : خلاصة الفصل الأول
من خلال دراستنا للفصل الأول نخلص بأن مرض الموت هو تلك العلة التي تصيب 
الإنسان وتقعده عن القيام بمهامه الإعتيادية، وعادة ما يغلب في هذا الأخير الهلاك، أما 

 .الوفاة ويكون الغرض من هذه الأخيرة التبرع الوصية فهي تمليك ينفذ بعد
إلى ذلك توصلنا إلى أنه إذا قام المريض مرض الموت بإنشاء وصية وأثبت ورثته  إضافة

أنه قام بها وهو في مرض الموت فإنها تنفذ في حدود الثلث وما زاد عن ذلك يتوقف على 
 .إجازة الورثة



الفصل  
 الثاني
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 الهبة والوقف: الفصل الثاني
تعتبر كل من الهبة والوقف تصرفات تبرعية، يقوم بها الإنسان سواءً كان سليما أو مريضا 

 .مرض الموت
إضافة إلى ذلك فإنه قد يكون الهدف من هذين التصرفين كأصل نيل رضا المولى 

وكسب ثواب الآخرة أو حبِّه لفعل الخير كما يراد من هذين الأخيرين رد الجميل  عزوجل
 .لأحدهم أو مساعدة الآخرين، خاصة إذا أحس المورث المريض مرض الموت بدنو أجله

لكن استثناءً من الأصل قد يكون هدف المورث المريض مرض الموت هو الإضرار 
غير قصد، ولمنع هذا  يحدث هذا الإضرار عنبورثته ودائنيه عمدا وعن سوء نية كما قد 

الإضرار وحماية الورثة والدائنين حسني النية، فقد كانت الشريعة الإسلامية سبًّاقة لوضع 
 :أحكام لذلك وتلاها المشرع الجزائري وللتفصيل أكثر سنقوم بتقسيم الفصل إلى مبحثين

 الهبة: المبحث الأول
 . الوقف: المبحث الثاني
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 الهبة: المبحث الأول
تعد الهبة من التصرفات التبرعية التي عرفها الإنسان وعمل بها منذ القدم، فقد يلجأ من 
مَنَّ عليه الله تعالى بالخيرات إلى هبة كل أو بعض ماله للغير سواء كان من الورثة أو غير 

ورغم إيجابياته إلا وجل ونيل مرضاته، لكن هذا التصرف  الورثة، بهدف التقرب إلى الله عز
 :أنّه قد يؤدّي إلى الإضرار بالورثة وللتعرف أكثر على الهبة سندرس

 (مطلب أول)التعريف بالهبة في 
 (مطلب ثاني)الرجوع في الهبة في 

 (مطلب ثالث)حكم هبة المريض مرض الموت في 
 .التعريف بالهبة: المطلب الأول

فرع )حا وحكمها الشرعي في ة، اصطلاسنتناول في هذا المطلب كل من تعريف الهبة ولغ
على ( فرع ثالث)، والتطرق لأركان الهبة في (فرع ثاني)دراسة خصائص الهبة في ، (أول

 :النحو التالي
 تعريف الهبة وحكمها الشرعي :الفرع الأول

 .تعريف الهبة: أولا
 .ذا الجزء إلى تعريف الهبة لغة واصطلاحاسيتم التطرق في ه

 :لغةتعريف الهبة  -1
 ، يُقَالُ وَهَب تُ المنزل الفلاني أي 1"الوَهَّاب  "الهِبَة بكسرِ الهاءِ، وهي من صِفاتِ الله تعالى 

 
 
 

 
                                                           

1
، ج "شرح تنوير الأبصار"محمد علاء الدين أفندي، حاشية قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار على الدر المختار  - 

 .060، ص 1002، دار عالم الكتب، السعودية، 21
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 أي [ وَهَبَ ]، والهِبَةُ 2، كما يُقَال وَهَبَ الله فلانا ولدًا صالحًا، وجمع الهِبَة هِبَات1جعلته لكَ 
عُ بِهِ المَو هُوبُ ، بما يَن تَفِ 4رُع، والهِبَةُ تَع ني التَّبَ 3إِع طاء الشيء دون مقابل

5. 
عطاء الشيء دون : من خلال ماتقدم نجد أن التعريف اللغوي للهبة يدور حول * التبرع وا 
 .مقابل
 :تعريف الهبة إصطلاحا -2

تعريفها في كل من الفقه الإسلامي والقانون : نورد التعريف الإصطلاحي للهبة في شقين
 :الجزائري على النحو التالي

 :تعريف الهبة في الفقه الإسلامي -أ
عرف فقهاء الحنفية الهبة على أنها تمليك العين : تعريف الهبة في المذهب الحنفي -2-أ

 .6دون اشتراط العوض في الحال
عرف فقهاء الحنابلة الهبة بأنها تمليك جائز : تعريف الهبة في المذهب الحنبلي -1-أ

 .7و مجهولا دون عوضالتصرف فيه سواء كان المال معلومًا أ
 
 
 
 

                                                           
السراج، دار بشائر الإسلامية، السعودية، لبنان،  أبي بركات عبد الله أحمد النسفي، كنز الدقائق في الفقه الحنفي، دار - 1

 .026، ص 1022
، المطبعة الكبرى 21شمس الدين أحمد بن قودر، من نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار تكملة فتح القدير، ج  - 2

 .222هـ، ص  2221الأميرية، مصر، 
 .2941عصام حداد وحسان جعفر، مرجع سابق، ص  - 3
 .129، ص هـ 2922 ، دار الفضيلة، مصر،مد السيد الشريف الجرجاني، معجم التعريفاتعلي بن مح - 4
 .192، ص 1002محمد عميم الإحسان المجدّدي البركتي، التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية، لبنان،  - 5
 .109عبد الرحمان الجزيري، مرجع سابق، ص  -6 

 .6 -0ص  ، مرجع سابق، ص0، ج وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته - 7
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عرف فقهاء المالكية الهبة على أنها تمليك : تعريف الهبة في المذهب المالكي -2-أ
 .1سم الهديةإ للذات بدون مقابل وأطلقوا عليها

عرّف فقهاء الشافعية الهبة بأنها تمليك عين : تعريف الهبة في المذهب الشافعي -9-أ
 .2والقبول، فهم جمعوا بين الهبة والصدقة والهدية بقصد الثواب والأجر مع توافق الإيجاب

من خلال اطلاعنا على تعريفات فقهاء الشريعة الإسلامية للهبة نلاحظ أنها مختلفة  *
غير أنه يمكن القول أن التعريف الشامل لها في الفقه الإسلامي هو أن الهبة تمليك لحد ما، 

 .شيء ما بدون مقابل
 :الجزائريتعريف الهبة في القانون  -ب

الهبة تمليك بلا ": ج على أنها.أ.من ق 101عرف المشرع الجزائري الهبة في المادة 
عوض إلا أنه يجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له القيام باِلتزام يتوقف تمامها على 

 .3"إنجاز شرط
 .4جعل العين ملكا لشخص آخر" تمليك"فالمقصود بكلمة 

 .5الهبة تكون تطوعية بمعنى بدون مقابلأي أن " بدون عوض"أما كلمة 
 
 
 
 
 

                                                           
 .100، ص سابقعبد الرحمان الجزيري، مرجع  - 1
 .106المرجع نفسه، ص  - 2
3
 .مرجع سابق معدل ومتمم، ،01-00من الأمر  101المادة  - 

العلوم يوسف نواسة، عقود التبرع في الشريعة الإسلامية أحكامها ومقاصدها، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في  - 4
 .69، ص 1022، 2الشريعة والقانون، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر : أصول الفقه، قسم: الإسلامية، تخصص

 ، جامعة البليدة،6 ، عمجلة آفاق للعلوم، "أحكام الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي"محي الدين اسطنبولي،  - 5
 .210ص  ،1021
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من خلال نص المادة نلاحظ أن الهبة تنقل ملكية الشيء من الشخص الذي قام بها  *
وهو الواهب إلى من اِستقبل هذه الأخيرة وهو الموهوب له، والهبة كأصل تكون بدون مقابل، 

ام يطلبه الواهب، وهو ما تم لكن استثناءً عن الأصل تكون الهبة مقابل تنفيذ شرط أو اِلتز 
 .ذكره في الفقرة الثانية من المادة السابقة الذكر

إضافة إلى تعريف المشرع الجزائري للهبة فقد عرفها الأستاذ محمد باوني على أنها عقدٌ 
 .1الغرض منه تمليك المال أو المنفعة، أو كلاهما معًا بدون مقابل

يكون بين الأحياء، بحيث يتصرف الواهب في وعرفته الأستاذة شيخ نسيمة على أنه عقد 
 .2الموهوب دون عوض بنية التبرع

الصادر من المحكمة العلية لجواز تعليق  241226إضافة إلى ذلك أشار القرار رقم 
على الموهوب له  من المقرر قانونا أنه يجوز للواهب أن يشترط": الهبة على شرط في قوله

 .3"يتوقف تمام الهبة على إنجاز الشرط القيام باِلتزام
تمليك العين حال الحياة : من خلال ما تقدم نجد أن التعريف الإصطلاحي للهبة هو*

 . بدون مقابل
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .12ص محمد باوني، مرجع سابق،  - 1
 .12نسيمة شيخ، مرجع سابق، ص  - 2
، المجلة 26/06/2441المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، بتاريخ  من صادرال، 241226القرار رقم  - 3

 .119، ص 1002، 02 عالقضائية، 
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 .الحكم الشرعي للهبة: ثانيا
 .1الهبة مندوبة ومشروعة بالكتاب والسنة والإجماع

لذهے " :فمن الكتاب قوله تعالى ه اهِ۬ لْحَمْدُ لِله قَ  اهِ۬ يلَ وَإهسْحََٰ عه بَره إهسْمََٰ لْكه
، إضافة إلى 2"وَهَبَ لهے عَلَي اَِ۬

قَ وَيَعْقوُبَ  ": قوله تعالى حْمَتهنَآ ": ، وقوله أيضا3"وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إهسْحََٰ ن رَّ ، وقوله 4"وَوَهَبْنَا لَهُۥ مه
نَ  " :أيضا ةَ " :وكذلك قوله عزوجل ،5"وَوَهَبْنَا لهدَاوُۥدَ سُلَيْمََٰ تهنَا قرَُّ يََّٰ نَا وَذُرِّ جه نَ ازَْوََٰ نَا هَبْ لَنَا مه رَبَّ

 "أعَْيُن  
 :أما من السنة النبوية

–عن عبد الرحمان بن المبارك حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عِكرمة عن ابن عباس 
ليس لنا مثل السوءِ؛ الذي يعود ": قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال -رضي الله عنهما

 .6"هبته؛ كالكلب يرجع في قيئه في
 تهادوا": كما ورد في حديث آخر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 .7"تحابوا
ن شهاب عن حُميد أخبرنا إبراهيم بن سعد عن اب: وفي حديث آخر حدثنا يحي بن يحي

إلى رسول الله أتى بي أبي : محمد بن النعمان، عن النعمان بن بشير قالبن عبد الرحمان و 
لا، : أَكُلِّ بنيك نَحِلْتَ؟ قال: أنّي نحلت ابني هذا غلامًا، فقال": صلى الله عليه وسلم فقال

 .8"فاردده: قال

                                                           
 .6، مرجع سابق، ص 0 زحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، جوهبة ال - 1
 .من سورة إبراهيم 24الآية  - 2
 .من سورة الأنعام 19الآية  -3 

 .من سورة مريم 02الآية  - 4
 .من سورة ص 20الآية  - 5
 .221 -222أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري، مرجع سابق، ص ص  - 6
 .264س، ص .ب، د.، دار الفكر، د6أبي بكر أحمد بن الحسن بن علي البيهقي، السنن الكبرى، ج  - 7
، ص 1000، دار السلام، السعودية، 1بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، ط أبي الحسن مسلم  - 8

120. 
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 :أما من الإجماع
فقد اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على مشروعية الهبة كونها مندوبة خاصة عند 

 .1الأقارب
 .خصائص الهبة: الفرع الثاني
 :الهبة بعدة خصائص نتطرق إليها على النحو التالييتميز عقد 

ومعنى ذلك أن تكون الهبة حال حياة المتعاقدين شرط تطابق : الهبة عقد بين الأحياء -2
 .2إرادتي كل من الواهب والموهوب له، وهذا على عكس الوصية التي تكون بوفاة الموصي

من المقرر أن الهبة لما ": الصادر من المحكمة العليا 216001القرار رقم  وهذا ما أكده
 .3"بعد الموت تكون باطلة لأنها لا تنفذ إلا بموت الواهب، وتأخذ حكم الوصية

الأصل أن الهبة تمليك الواهب للموهوب له عقارًا أو منقولًا : الهبة تمليك بلا عوض -1
يتوقف ذلك على شرط يطلبه الواهب للموهوب انتفاع بدون عوض، لكن قد  حق أو حتى

 .4له
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .1، ص مرجع سابق، 0وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج  - 

كلية فريدة هلال، الهبة في ضوء القانون والقضاء الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العقود والمسؤولية،  - 2
 .20، ص 1022، 2الحقوق، جامعة الجزائر 

، المجلة القضائية، 21/02/2441، صادر من المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، بتاريخ 216001قرار رقم  - 3
 .224، ص 2444، 2ع 
 .102كمال صمامة، التصرفات الصادرة عن المريض مرض الموت في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص  - 4
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تعد نية التبرع عنصر جوهري في عقد الهبة، إذ من الضروري توفر : توفر نية التبرع -2
لتزام، في اهذه الأخيرة وقت إبرام العقد، لكن إذا كان الغرض من الهبة قضاء دين أو وفاء بِ 

 .1هذه الحالة تنتفي نية التبرع
 .ذلك تعد نية التبرع حالة نفسية صعبة الإثبات، يترك تقديرها لقضاة الموضوعإضافة إلى 

لقد اشترط المشرع الجزائري إفراغ الهبة في قالب رسمي إذا : الهبة عقد شكلي عيني -9
كان الشيء الموهوب عبارة عن عقار، إذ تعتبر هذه الأخيرة من العقود الشكلية التي لايكفي 

حرر أمام الموثق، وتعد ين، بل يجب إفراغها في عقد رسمي ين الطرفلِانعقادها التراضي بي
الهبة في نفس الوقت عقد عيني لا يكفي فيه التراضي والشكلية فقط بل يجب تسليم المحل 

 .2للموهوب له من أجل حيازته
 .أركان الهبة: الفرع الثالث

قانون الأسرة سنتطرق في هذا الفرع إلى أركان الهبة في كل من الفقه الإسلامي و 
 .الجزائري

 .أركان الهبة في الفقه الإسلامي: أولا
 :أركان الهبة في المذهب الحنفي -2

 .3يرى فقهاء الحنفية أن للهبة ركن واحد فقط وهو الصيغة
 
 
 

 

                                                           
سوهيلة حاج مخناش، التصرفات التبرعية في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث في  - 1

، ص 1010القانون الخاص الداخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، : القانون، تخصص
11. 
 .12 -11نسيمة شيخ، مرجع سابق، ص ص  - 2
 .101عبد الرحمن الجزيري، مرجع سابق، ص  - 3
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 :أركان الهبة عند جمهور الفقهاء -1
 .1والصيغةالواهب، الموهوب له، الموهوب، : يرى الجمهور أن أركان الهبة أربعة وهي

 .الجزائري القانونأركان الهبة في : ثانيا
 .هو من يبادر بإبرام عقد الهبة: الواهب -2

يشترط في الواهب أن يكون سليم العقل، بالغا ": ج على.أ.من ق 102نصت المادة 
 .2"وغير محجور عليه( 11)تسع عشر سنة 

الواهب عقد الهبة يشترط فيه من خلال نص المادة سالفة الذكر يتضح لنا أنه لكي يبرم 
 :مايلي
 .أن يكون سليم العقل -
 .أن يكون بالغا من العمر تسع عشر سنة -
 .أن لا يكون محجورا عليه -

، 3إذا كان الواهب عديم الأهلية تبطل هبته كون تصرفات هذا الأخير باطلة بطلانا مطلقا
يبلغ سن التمييز لصغر سنه من لم ": ج التي تنص على.أ.من ق 11وهذا ما أكدته المادة 

 .4"من القانون المدني تعتبر جميع تصرفاته باطلة( 22)طبقا للمادة 
من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ": ج التي تنص على.أ.من ق 12بحسب المادة 

من القانون المدني تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له، وباطلة إذا ( 24)للمادة طبقا 
به وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي إذا كانت مترددة بين النفع والضرر،  كانت ضارة

 .5"وفي حالة النزاع يرفع الأمر للقضاء

                                                           
 .1ص  مرجع سابق، ،0وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج  - 1
 .مرجع سابق معدل ومتمم، ،01-00من الأمر  102المادة  - 2
3
 .02سوهيلة حاج مخناش، مرجع سابق، ص  - 

 .مرجع سابقمعدل ومتمم، ، 01-00من الأمر  11المادة  - 4
 .معدل ومتمم، المرجع نفسه ،01-00من الأمر  12المادة  - 5
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من خلال نص المادة السالفة الذكر يتضح لنا أن تصرفات ناقص الأهلية تكون دائرة بين 
تصرفه باطلا  النفع والضرر وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي، ففي حالة هبته لشيء يُعَد  
 .بطلانا مطلقا، لأنه تصرف يفقر من ذمته المالية، فهو ضار به ضررا محضا

لكن في حالة كون الواهب وهب كامل الأهلية تعد تصرفاته صحيحة،  أما إذا كان الواهب
غيره وهو مريض مرض الموت، تعد الهبة في هذه الحالة وصية، ويسري عليها مايسري 

 .1على الوصية
الهبة في مرض الموت، ": ج التي تنص على.أ.من ق 109وهذا ما أكدته المادة 

 .2"والأمراض والحالات المخيفة، تعتبر وصية
كل تصرف قانوني يصدر عن ": ج على.م.من ق 116إضافة إلى ذلك فقد نصت المادة 

شخص في حال مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت وتسري 
 .3..."تسمية التي تعطى لهذا التصرفليه أحكام الوصية أيا كانت الع

وقبل أن يقوم الموثق بتحرير عقد الهبة، يجب أن يتحقق من أهلية الواهب عن طريق 
 .4تقديم شهادة الميلاد وبطاقة الهوية، وشهادة طبية عند الضرورة

طبيعي كما قد يكون يعد الموهوب له مُستقبل الهبة، فقد يكون شخص : الموهوب له -1
 .جهة من جهات البر والخير كالمسجد

 
 
 

                                                           
 .09سوهيلة حاج مخناش، مرجع سابق، ص  - 1
 .مرجع سابق معدل ومتمم، ،01-00من الأمر  109المادة  - 2
 .مرجع سابق معدل ومتمم، ،01-10من الأمر  116المادة  - 3
في القانون الجزائري والفقه الإسلامي،  "هبة، الوقفالوصية، ال"النظام القانوني لعقود التبرعات عبد المالك رابح،  - 4

 .40، ص 1021، 2القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر : أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص
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ج نجد أن المشرع الجزائري لم ينص على شروط الموهوب له، .أ.بالرجوع إلى أحكام ق
غير أنه يمكن القول مادام أن الهبة تصرف نافعا نفعا محضا وتغني الذمة المالية فلا يشترط 

 .كمال أهلية الموهوب له
الموهوب له صبي أو سفيه أو مجنون، يتكفل بقبول الهبة من يمارس عليه  فإن كان

 .1الولاية
شرط بتصح الهبة للحمل ": ج.أ.من ق 104أما بالنسبة للجنين فقد نصت عليه المادة 

 .2"أن يولد حيا
خلال نص المادة يتضح أن الهبة تصح للجنين شرط ولادته حيا، ويقبل عنه ذلك وليه  نم

 .الشرعي
في حال كون الهبة صادرة من الأب فتتولى قبول الهبة الأم، وفي حالة ولادة الجنين أما 

 .3حيّا ثم توفي بعد ذلك، ينتقل الشيء الموهوب له للورثة
، ينعقد بالإيجاب والقبول 4إضافة إلى ذلك فقد جعل المشرع الجزائري عقد الهبة عقدًا عينيا

تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، ": ج.أ.من ق 106ويتم بالحيازة، وهو ما نصت عليه المادة 
 .5..."وتتم بالحيازة

 
 
 
 
 

                                                           
 .201يوسف نواسة، مرجع سابق، ص  - 1
 .مرجع سابق معدل ومتمم، ،01-00من الأمر  104المادة  - 2
 .06يلة حاج مخناش، مرجع سابق، ص سوه - 3
 .94المرجع نفسه، ص  - 4
 .مرجع سابق معدل ومتمم، ،01-00من الأمر  106المادة  - 5
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فعلية لشخص على شيء ما، بحيث يصبح هو المالك السيطرة الويقصد بالحيازة بأنها 
 .1الفعلي
 .هو ما يقدمه الواهب للموهوب له: المحل -2

 100فقد يكون هذا الأخير عينًا أو منفعة أو دينا لدى الغير، وهذا ما نصت عليه المادة 
يجوز للواهب أن يهب كل ممتلكاته أو جزءً منها عينا أو منفعة، أو دينا لدى ": ج.أ.من ق
 .2"الغير

 3:وتتوفر في المحل عدة شروط وهي
 .أن يكون المحل متوفرا وقت اِنعقاد الهبة -
 .المحل معينا أو قابلا للتعيينأن يكون  -
 .أن يكون المحل مشروعا -
 .أن يكون المحل ملكا للواهب -
يقصد بالسبب الدافع والباعث لتبرع الواهب دون عوض، وقد يكون متوقفا : السبب -9

 .4على شرط
 5:ويشترط في ركن السبب عدة شروط وهي

 .أن يكون الباعث وراء التعاقد مشروعا -
 .الهبة بشرط مستحيلأن لا تقترن  -
 

 

                                                           
1
، مذكرة ماجستير في القانون الخاص بكلية "دراسة مقارنة"غدير فوزي حسين عينبوسي، خصوصية دعاوى الحيازة  - 

 .22، ص 1020الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،  الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، كلية
 .مرجع سابق معدل ومتمم، ،01-00من الأمر  100المادة  - 2
 .90فريدة هلال، مرجع سابق، ص  - 3
 .61سوهيلة حاج مخناش، مرجع سابق، ص  - 4
 .64المرجع نفسه، ص  - 5



الهبة والوقف                                                                      الفصل الثاني    
 

59 
 

 .الرجوع في الهبة: المطلب الثاني
دراسة ، (فرع أول)يفية الرجوع فيها في سنتناول في هذا المطلب حكم الرجوع في الهبة وك

 (.فرع ثالث)، والتطرق لآثار الرجوع في الهبة في (فرع ثاني)موانع الرجوع في الهبة في 
 .الرجوع فيهاحكم الرجوع في الهبة وكيفية : الفرع الأول

 .حكم الرجوع في الهبة: أولا
 :حكم الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي -1

 1:سنتطرق إلى حكم الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي على النحو التالي
 :حكم الرجوع في الهبة في المذهب الحنفي -أ

لرجوع مكروها يرى فقهاء الحنفية بأنه للواهب أن يرجع في هبته، على الرغم من كون ا
فإنه بإمكان الواهب الرجوع في هبته حتى لو أسقط الواهب حقه في ذلك، كون هذا الحق لا 

 .يسقط بإسقاطه
 :حكم الرجوع في الهبة في المذهب المالكي -ب

يرى فقهاء المالكية بأنه لا يحق للواهب الرجوع في هبته، لأن هذه الأخيرة عقد لازم، لكن 
تم وتلزم بمجرد العقد ولا يشترط في إتمامها القبض وهو المألوف، البعض منهم يقول أنها ت

أما البعض الآخر منهم فيرون أنها لا تتم إلا بالقبض إذ يُعدّ هذا الأخير شرط في تمامها، 
 .فإن عُدم لم تلزم وكان للواهب حق الرجوع

 :إلا الأب والأم فإن لهم حق الرجوع على النحو التالي
 
 
 
 
 

                                                           
 .111 -161عبد الرحمن الجزيري، مرجع سابق، ص ص  - 1
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 :رجوع الأب شرطان بعد قبضها من الولديشترط لصحة 
 .أن يكون القصد من الهبة هو الحنان على الولد -
 .أن يريد بالهبة مجرد الثواب في الآخرة -

 : وللأم حق الرجوع في الهبة بنفس شروط الأب مع إضافة شرط واحد وهو
ونا، فإن أن يكون ولدها له أب سواءً كانا موسرين أو معسرين وحتى إن كان الأب مجن -

 .كان يتيما لا يحق لها الرجوع
 .أما إذا وهبت الأم لابنها في حياة أبيه ثم مات فلها الحق في الرجوع

 :حكم الرجوع في الهبة في المذهب الشافعي -ج
يرى فقهاء الشافعية أنه لا يحق للواهب الرجوع في الهبة متى تم القبض، واستلم الموهوب 

 .ن علا يحق له الرجوعله الشيء الموهوب إلا الأب وا  
 :ويشترط للرجوع شروط تتمثل في

 .أن يكون الولد حرا؛ أي ليس عبدا -
 .أن يكون الموهوب عينا لا دينا -
 .أن يكون الموهوب في سلطة الولد -
 .أن لا يحجر على الولد -
 .أن لا يتصرف الولد في الشيء الموهوب -
 :حكم الرجوع في الهبة في المذهب الحنبلي -د

فقهاء الحنابلة أن للواهب حق الرجوع في الهبة قبل القبض، لأن عقد الهبة لا يتم إلا  يرى
بالقبض، أما إذا تصرف الواهب في الشيء الموهوب تبطل الهبة لأن ذلك يعد رجوعا، أما 

 .بعد القبض فلا يحق للواهب الرجوع إلا إذا كان أبا فقط
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 :ويشترط لصحة رجوع الأب ما يلي
 .الشيء الموهوب عينا لا دينا ولا منفعةأن يكون  -
 .أن لا يتصرف الولد في الشيء الموهوب -
 :حكم الرجوع في الهبة في القانون الجزائري -2

للأبوين حق الرجوع في الهبة إلا في الحالات ": ج.أ.من ق 122جاء في نص المادة 
 .2"الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها" :121وفي نص المادة  ،1..."التالية

في الهبة إلا إذا كانت بقصد منفعة عامة،  ادتين نجد أنه يمكن الرجوع من خلال نص الم
إضافة إلى ذلك فإن للأبوين حق الرجوع في الهبة لولديهما إلا في ثلاث حالات محددة 

 .قانونا سنتطرق إليها في الفرع الثاني
 .وع في الهبةكيفية الرج: ثانيا

، ويصح الرجوع في 3يُعد الرجوع في الهبة أنه رد الحال إلى ما كان عليه العقد بعد تمامه
 :، وذلك على النحو التالي4هذه الأخيرة كلّا أو بعضا

 :الرجوع في الهبة بالتراضي -1
يمكن للواهب أن يرجع في عقد الهبة باِتفاق مع الموهوب له، فإن تراضى الطرفان على 

 من هذه الأخيرة، إذ تتم بإيجاب وقبول إقالة ذلك أي الواهب والموهوب له، عُدَّ ذلك 
 
 
 

                                                           
 .مرجع سابق معدل ومتمم، ،01-00من الأمر  122المادة  - 1
 .المرجع نفسه معدل ومتمم، ،01-00من الأمر  121المادة  - 2
 .62نسيمة شيخ، مرجع سابق، ص  - 3
 .620محمد علاء الدين أفندي، مرجع سابق، ص  - 4
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، فقد يشعر الواهب بالندم جرّاء هبته لأي سبب كان ويريد الرجوع عن هذه 1جديدين
وب له ليتراضى معه على الرجوع فإن قبل عُدَّ ذلك كأنما أقاله من الأخيرة، فيلجأ للموه

 .2خطئه
 3:ولصحة الرجوع في الهبة بالتراضي يشترط عدة شروط منها

 .أن يتم الرجوع في الهبة بإيجاب وقبول متطابقين -
 .أن يكون المتعاقدان يتمتعان بأهلية التصرف -
 .العيوبأن تكون إرادة المتعاقدين خالية من  -
من خلال ما تقدم نرى بأنه مادام اشترط المشرع الجزائري إفراغ الهبة في شكل رسمي  *

إذا كان الشيء الموهوب عقار، فمن الأفضل في حالة الرجوع عن هذه الأخيرة أن يُكتب 
 .ذلك أمام الموثق من أجل علم الغير به فإن بقاء ذلك عرفيا لايجعل للرجوع أي أثر قانوني

 :وع في الهبة بالتقاضيالرج -2
في حالة عدم اتفاق الواهب مع الموهوب له على الرجوع في الهبة، فإن للواهب اللجوء 

 .أي المطالبة بالرجوع ؛4للقضاء للمطالبة به
حيث أن حق اللجوء للقضاء، حق مكرس لحماية ملك أو مال الواهب في حالة ندم هذا 

 .الأخير
 
 
 

                                                           
، مجلة الإجتهاد القضائي، "في التشريع الجزائريالرجوع في الهبة بين النص والإجتهاد "علي عمارة ومراد كاملي،  - 1

 .110، ص 1010، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 1، ع 21مج 
 .12نسيمة شيخ، المرجع نفسه، ص  - 2
 .12المرجع نفسه، ص  - 3
معة العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جا: الصادق ضريفي، الرجوع في الهبة، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير، فرع - 4

 .21، ص 1001الجزائر، 



الهبة والوقف                                                                      الفصل الثاني    
 

63 
 

الرجوع بالتراضي أو بالتقاضي فإن الهبة تعتبر كأنها لم وفي كلتا الحالتين؛ سواءً كان 
 .1تكن

 .موانع الرجوع في الهبة: الفرع الثاني
سيتم دراسة موانع الرجوع في الهبة في كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري على 

 :النحو التالي
 .موانع الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي: أولا

 :في الهبة في الفقه الإسلامي فيتتمثل موانع الرجوع 
 :موانع الرجوع في الهبة في المذهب الحنفي -2

 2:يُمنع الرجوع في الهبة في المذهب الحنفي بسبع أمور وهي
 "دمع خزقه"يا صاحب حروف         ومانع في الرجوع في الهبة   "

 .فالدال تدل على الزيادة المتصلة في نفس العين
 والميم تعني الموت

 ين دلالة على العوضوالع
 .والخاء أي خروج لملكية الموهوب له للشيء الموهوب

 .الزاي يقصد بها الزوجية
 .والقاف بمعنى القرابة

 .أما الهاء دلالة على الهلاك
 
 
 

 
                                                           

 .11فريدة هلال، مرجع سابق، ص  - 1
 .11، مرجع سابق، ص 0وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج  - 2
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 1:موانع الرجوع في الهبة في المذهب المالكي -1
ويمنع هذا الأخير يكون الرجوع في الهبة في المذهب المالكي بين الآباء والأبناء فقط، 

 :لعدة حالات وهي
 .إذا تصرف الموهوب له في الهبة -
 .أن يحدث للهبة تغيير -
 .إذا كانت الهبة سببا في الثقة بالولد -
 :موانع الرجوع في الهبة في المذهب الشافعي -2

ن علا تتمثل هذه الأخيرة فيما  يرى فقهاء الشافعية أن للرجوع في الهبة موانع تحق للأب وا 
 2:أتيي

 .أن لا يكون الولد حرا؛ أي كونه عبدا -
نما دينا -  .أن لا يكون الموهوب عينا، وا 
 .أن لا يكون الموهوب في سلطة الولد -
 .يكون الولد قد حُجر عليهلا أن  -
 .تصرف الولد في الشيء الموهوب -
 :موانع الرجوع في الهبة في المذهب الحنبلي -9

في الهبة موانع تخص الأب فقط، تتمثل هذه الأخيرة فيما يرى فقهاء الحنابلة أن للرجوع 
 3:يلي

 
 
 

                                                           
 .112 -110عبد الرحمن الجزيري، مرجع سابق، ص ص  - 1
2
 .112، ص المرجع نفسه - 

 .111المرجع نفسه، ص  - 3
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 .أن يكون الشيء الموهوب دينا أو منفعة، لا عينا -
 .أن يتصرف الولد في الشيء الموهوب -

 :موانع الرجوع في الهبة في القانون الجزائري: ثانيا
في كل  في الهبةج نجد أن المشرع الجزائري نص على موانع الرجوع .أ.بالرجوع إلى ق

للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت ": على والتي تنص 122من المادتين 
 :سنه إلا في الحالات التالية

 إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له، -2
 إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين، -2
أو ضاع منه أو دخل إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع، أو تبرع -4

 .1"عليه ما غيّر طبيعته
 .2"الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها": على 121ونصت المادة 

نجد أن المشرع الجزائري خص موانع الرجوع بالأبوين فقط، وسيتم  122من خلال المادة 
 : شرح هذه الموانع على النحو التالي

ففي هذه الحالة ليس للأبوين حق الرجوع : هإذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب ل-2
ن لم يتزوج الولد في الوقت المطلوب  .3في الهبة، حتى وا 

 
 
 

                                                           
1
 .مرجع سابق معدل ومتمم، ،01-00من الأمر  122المادة  - 

 .المرجع نفسه معدل ومتمم، ،01-00من الأمر  121المادة  - 2
العلوم : قسممجلة الدراسات الإسلامية ، "الرجوع في الهبة بين الشريعة وقانون الأسرة الجزائري"رشيد بوبكر،  - 3

 .201، ص 1026، جامعة الأغواط، 6، ع ةيالإسلام



الهبة والوقف                                                                      الفصل الثاني    
 

66 
 

ففي هذه الحالة لا يمكن للأبوين الرجوع : إذا كانت الهبة لضمان قرض أو آداء دين -1
، لأن المال الموهوب أصبح ضامنا للدين، والواهب يُعد بمثابة كفيل 1في هذه الهبة

 .2للضامن
في هذه الحالة لا يمكن للأبوين : التصرف في الشيء الموهوب أو إدخال تغيير عليه -2

الرجوع في الهبة، كأن يحدث الموهوب له في الشيء الموهوب تغييرا إما بالزيادة أو 
 .، لأن محل الهبة تغير عن الحالة التي كان عليها3بالنقصان

 .آثار الرجوع في الهبة: الفرع الثالث
ج نجد .أ.جوع في الهبة يترتب عليه آثار بالنسبة للمتعاقدين والغير، فبالرجوع إلى قإن الر 

 .أن المشرع الجزائري لم ينص على هذه الآثار بنص صريح رغم أهمية هذه المسألة
ج، في هذه الحالة .أ.بما أن المشرع الجزائري لم ينص على آثار الرجوع في الهبة في ق

طبقا لنص المادة  4وجب اللجوء إلى أحكام الشريعة الإسلاميةإذا طُرح نزاع على القاضي 
 كل ما لم يرد نص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى": ج التي تنص على.أ.من ق 111

 .6، أو عن طريق الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني5"أحكام الشريعة الإسلامية
 .متعلقة بالمتعاقدين وآثار بالنسبة للغيروتنقسم آثار الرجوع في الهبة إلى آثار 

 
 
 
 

                                                           
، مج ، مجلة الإجتهادات للدراسات القانونية والإقتصادية"الرجوع في الهبة مالشرعي لأحكاالتأصيل "فى هاشمي، مصط - 1
 .912، ص 1012، جامعة أحمد زبانة، غيليزان، 2، ع 20
 .201، ص سابقرشيد بوبكر، مرجع  - 2
 .912مصطفى هاشمي، المرجع نفسه، ص  - 3
 .261نسيمة شيخ، مرجع سابق، ص  - 4
 .مرجع سابق معدل ومتمم، ،01-00الأمر من  111المادة  - 5
 .261نسيمة شيخ، المرجع نفسه، ص  - 6
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 .آثار الرجوع في الهبة بالنسبة للمتعاقدين: أولا
التقاضي، فإن هذه الأخيرة تفُسخ، فإذا بالهبة سواءً كان بالتراضي أو في حالة الرجوع في 

 .1كان الواهب لم يسلم المحل للموهوب له لا يسلمه، أما إذا كان سلمه فيستطيع أن يسترده
 ب عليه تعويض الواهب، أما إذا هلك بسببفإذا هلك المحل وهو بحوزة الموهوب له وج

أجنبي خارج عن إرادة الموهوب له، فإن الهلاك يكون على الواهب، ما لم يكن قد أعذر 
 .2الموهوب له بالتسليم وهلك المحل بعد الإعذار

 .آثار الرجوع في الهبة بالنسبة للغير: ثانيا
الرجوع في الهبة بالنسبة للغير خاصة إذا كان حسن النية، فإذا تصرف يسري أثر  لا

الموهوب له بالمحل إما بيعا أو هبة أو غير ذلك، في هذه الحالة يصبح الرجوع ممتنعا، 
 .3سواءً كان بطريق التراضي أو التقاضي

ر أما إذا رتب الموهوب له قبل الشهر بالمحل حقا عينيا كالرهن أو حق ارتفاق أو غي
ذلك، وكان المحل عقارا فإنه يسري حق حسن النية في مواجهة الواهب، أما إذا كان سيء 

، أما بعد الشهر فإن حق الغير لا يسري في 4النية فإن حقه لا يسري في مواجهة الواهب
 .5مواجهة الواهب

 
 
 
 
 

                                                           
 .142علي عمارة ومراد كاملي، مرجع سابق، ص  - 1
 .142المرجع نفسه، ص  - 2
 .142المرجع نفسه، ص  - 3
 .292سوهيلة حاج مخناش، مرجع سابق، ص  - 4
 .292المرجع نفسه، ص  - 5
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إذا كان أما إذا كان المحل منقولا في هذه الحالة فإن الرجوع لا يؤثر على حقوق الغير 
فإن فسخ الهبة يكون له أثر رجعي حتى  هذا الأخير بالتراضي، أما إذا كان بالتقاضي

 أن الفقه الإسلامي لا يجيز الرجوع في الهبة في حالة الموهوب له حقا بالنسبة للغير، إلاّ 
عينيا، على المحل سواءً كان عقارا أو منقولا بطريق التراضي أو التقاضي، لأن حق الغير 

 .1من حق الرجوع أقوى
 .حكم هبة المريض مرض الموت: المطلب الثالث

فرع )سنتناول في هذا المطلب حكم هبة المريض مرض الموت في الفقه الإسلامي في 
 (.فرع ثاني)، ودراسة حكم هبة المريض مرض الموت في القانون الجزائري في (أول

 .ميحكم هبة المريض مرض الموت في الفقه الإسلا: الفرع الأول
لقد فرق جمهور الفقهاء بين هبة المريض الصحيح وهبة المريض مرض الموت، وميزوا 

، أو إذا لم يقبضها قبل موته وهذا 2بين ما إذا قبضها الموهوب له قبل موت المريض الواهب
 3:ما سنعرضه على النحو التالي

 :هبة المريض مرض الموت غير المدين المقبوضة -2
فقهاء الشريعة الإسلامية بين ما إذا كان الموهوب له أجنبيا أو وارثا، في هذه الحالة ميز 

وت وقبض الشيء الموهوب، والمريض وهوب له أجنبيا عن المريض مرض المفإن كان الم
غير مدين، ولم يكن له ورثة فيرى فقهاء الحنفية في هذه الحالة أن الهبة صحيحة ولا تتوقف 

الشافعية والمالكية، أن الهبة تبطل في مازاد عن ثلث مال  فقهاء على إجازة أحد، بينما يرى 
 .المريض مرض الموت

 
 

                                                           
 .292، ص سابقمرجع سوهيلة حاج مخناش،  - 1
 .4، ص 2441، دار الصفوة، الكويت، سلامية، وزارة الأوقاف والشؤون الإ21الموسوعة الفقهية، ج  - 2
 .21 -4المرجع نفسه، ص ص  - 3
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أما إذا كان للواهب المريض مرض الموت ورثة فقد اتفق جمهور الفقهاء وهم الحنفية 
والشافعية والمالكية والحنابلة على نفاذ هبة هذا الأخير إذا كانت في حدود الثلث، أما إن 

 .لى إجازة الورثةزادت عن ذلك فتتوقف ع
أما إذا كان الموهوب له وارثا ولم يكن للواهب المريض مرض الموت سوى ذلك الوارث 
يرى الحنفية في هذه الحالة أن الهبة صحيحة ولا تتوقف على إجازة أحد، سواءً كان الشيء 
الموهوب في حدود الثلث أو أكثر، أما إذا للمريض الواهب ورثة غير الموهوب له فيرى 

اء الحنفية والشافعية في الأظهر والمالكية والحنابلة أن الهبة تتوقف على إجازة باقي فقه
الورثة، سواءً كان الشيء الموهوب في حدود الثلث أو لا وخالف ذلك الإمام الشافعي غير 

 .الأظهر بقوله أن هبة المريض مرض الموت المقبوضة لوارث باطلة
 .بوضةهبة المريض مرض الموت المدين المق -1

في هذه الحالة إذا كان المريض مرض الموت الواهب مدينا بدين مستغرق ووهب شيئا 
للأجنبي أو الورثة سواءً في حدود الثلث أو لا وقبضه الموهوب له، هنا يتوقف نفاذ الهبة 

ن  الموت  بطلت، أما إذا كان المريض مرضردوها على إجازة الدائنين فإن أجازوها نفذت وا 
ه الموهوب له، هنا يخرج مقدار ير مستغرق ووهب شيئا من ماله وقبضبدين غ الواهب مدينا

 .الدين من التركة
 .من الدين د هو نفسه حكمها كون التركة خاليةويكون حكم الهبة في المبلغ الزائ

 :هبة المريض مرض الموت غير المقبوضة -2
وت، ولم يقبض فقهاء الشريعة الإسلامية في حال هبة المريض مرض الم لقد اختلف

 الموهوب له تلك الهبة حتى وفاة الواهب، فيرى فقهاء الحنفية والشافعية أن مصير الهبة
البطلان حتى لو كان الواهب سليما وقت الهبة، أما فقهاء المالكية وابن أبي ليلى فيريان أن 

 .الهبة صحيحة وتأخذ حكم الوصية
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 .القانون الجزائريحكم هبة المريض مرض الموت في : الفرع الثاني
ج المذكورة سابقا، نجد أن كل تصرف قانوني .أ.من ق 116بالرجوع إلى نص المادة 

صدر في مرض الموت بقصد التبرع، تسري عليها أحكام الوصية أيًّا كانت التسمية المعطاة 
  الهبة في مرض الموت،": ج التي تنص على.أ.من ق 109لهذا التصرف، وبحسب المادة 

 .1"والحالات المخيفة، تعتبر وصيةوالأمراض 
 .إذن الهبة في مرض الموت تأخذ حكم الوصية، وتسري عليها جميع أحكام هذه الأخيرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .مرجع سابق معدل ومتمم، ،01-00من الأمر  109المادة  - 
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 الوقف: المبحث الثاني
يعد الوقف من التصرفات التبرعية والمعروفة منذ القدم، إذ كان هذا الأخير منتشرا بكثرة 

أوقاف، وهذا طمعا في نيل رضا الله تعالى والتقرب منه، فأغلب المساجد كانت عبارة عن 
 .أما في الوقت الحالي فالأوقاف تقريبا منعدمة

 :وللتعرف أكثر على الوقف سنقوم بـ
 (مطلب أول)دراسة التعريف بالوقف في 

 (مطلب ثاني)والتطرق للحكم الشرعي للوقف والحكمة منه في 
 (.لب ثالثمط)وتناول حكم وقف المريض مرض الموت في 

 .التعريف بالوقف: المطلب الأول
، دراسة أركان الوقف في (فرع أول)سنتناول في هذا المطلب كل من تعريف الوقف في 

 (.فرع ثالث)، والتطرق لأنواع الوقف في (فرع ثاني)
 .تعريف الوقف: الفرع الأول

 .تعريف الوقف لغة: أولا
 ، 3دام قائِمًا: فًاو ، وَوَقَفَ يَقِفُ وُقُ 2سوار، أو المسك على هيئة 1سِوَارٌ من عاج: الوقف

 ، ووَقَفَ أرضه على 5على ملك الله تعالىإمّا على مِل كِهِ أو  4والوَاقِفُ هو الحَابس لعينه
 
 
 
 

                                                           
 .160مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أباديّ، مرجع سابق، ص  - 1
 .100محمد هادي اللحام ومحمد سعيد وزهير علوان، مرجع سابق، ص  - 2
 .661س، ص .تونس، د -الطاهر أحمد الزاوي، مختار القاموس، الدار العربية للكتاب، ليبيا - 3
 .124، ص مرجع سابقمحمد عميم الإحسان المجددّي البركتي،  - 4
 .2021عصام حداد وحسان جعفر، مرجع سابق، ص  - 5
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ق2، ويُقال وَقَف تُ الشيءَ أَقِفُهُ وَق فًا1ولَدِهِ، ووَقَفَ القِدر بالمِيقَاف وَق فًا فُ خلاف وُ ، والمَو 
 .3المرفوع
حبس العين على ملك : نجد أن التعريف اللغوي للوقف يتمثل في ممن خلال ما تقد* 

 .الواقف أو على ملك الله تعالى، وَوَقَفَ الشيء أي يَقِفُهُ وَق فًا
 .تعريف الوقف اِصطلاحا: ثانيا

في الشريعة الإسلامية والقانون  ريف الإصطلاحي للوقف كل من تعريفهسنتناول في التع
 .الجزائري

 4:تعريف الوقف في الشريعة الإسلامية -1
 :تعريف الوقف في المذهب المالكي -أ

عرف فقهاء المالكية الوقف بأنه حبس المالك للعين عن التصرفات التمليكية بحيث تبقى 
 .العين ملكا له، إذ يتبرع بها لجهة من جهات البر والخير لمدة معينة فلا يشترط فيه التأبيد

عرف فقهاء الحنفية والحنابلة والشافعية الوقف : د جمهور الفقهاءنتعريف الوقف ع -ب
على أنه حبس المال مع بقاء عينه لجهة من جهات البر والخير، إذ يصبح هذا الأخير حكم 

 .ملك الله تعالى
 
 
 
 

                                                           
، 2441، دار الكتب العلمية، لبنان، 1القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، أساس البلاغة، ج أبي  - 1

 .200ص 
مجد الدين المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، من مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون  - 2

 .9910س، ص .الإسلامية، قطر، د
 .100، ص سابقللحام ومحمد سعيد وزهير علوان، مرجع محمد هادي ا - 3
4
 .206 -209ص ص  مرجع سابق، ،1وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج  - 
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 :تعريف الوقف في القانون الجزائري -2
الجزائري عرف الوقف من قانون الأوقاف نجد أن المشرع  2بالرجوع إلى نص المادة 

الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء : "بأنه
 .1"أو على وجه من وجوه البر والخير

الوقف ": منه 122ج في المادة .أ.إضافة إلى ذلك فقد عرفه المشرع الجزائري في ق
 .2"صدقالمال عن التملك لأي شخص على وجه التأبيد والت حبس

الوقف هو حبس المال عن ": الصادر من المحكمة العليا 214160وعرفه القرار رقم 
 .3"التملك لأي شخص على وجه التأبيد أو التصدق

من خلال التعريفات السابقة نجد أن تعريف قانون الأوقاف للوقف جاء أشمل من  *
 .الجزائري تعريفة في قانون الأسرة
 :التعريفات السالفة الذكر نجد أن خصائص الوقف تتمثل فيإضافة إلى ذلك فمن 

 .أن الوقف تمليك للمنفعة لا العين -
 .أن الوقف يكون على سبيل الدوام -
 .أن الوقف يكون على وجه التصدق -
أن الوقف هو : من خلال ما تقدم نجد أن التعريف الإصطلاحي للوقف يدور حول *

 .حبس الأصل وتسبيل الثمرة
 
 
 

                                                           
الصادرة  12ع  ج،.ج.ر.، يتضمن قانون الأوقاف، الج2442ماي  11المؤرخ في  20-42من القانون رقم  2المادة  - 1

 .، معدل ومتمم2442ماي  1في 
 .مرجع سابق معدل ومتمم، ،01-00من الأمر  122دة الما - 2
، المجلة القضائية، 24/00/2441، صادر من المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، بتاريخ 214160قرار رقم  - 3

 .201، ص 1002ع خاص، 
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 .أركان الوقف: الفرع الثاني
 :الفقه الإسلاميأركان الوقف في  :أولا

 1:تتمثل أركان الوقف في الفقه الإسلامي في
يرى فقهاء الحنفية أن للوقف ركن وحيد فقط ألا : أركان الوقف في المذهب الحنفي -2

 .وهو الصيغة، وتمثل هذه الأخيرة الألفاظ الدالة على الوقف
يرى كل من فقهاء الحنابلة، الشافعية، والمالكية أن : جمهور الفقهاء أركان الوقف عند -1

 .الواقف، الموقوف، الموقوف عليه، والصيغة: للوقف أربع أركان وهي
 .أركان الوقف في القانون الجزائري: ثانيا

أركان الوقف، بينما  ج نجد أن المشرغ الجزائري لم يتحدث عن.أ.بالرجوع إلى أحكام ق
أركان ": القانون الخاص بذلك وهو قانون الأوقاف والذي جاء في مادته التاسعة ترك ذلك إلى

 :الوقف هي
 الواقف،  -1
 محل الوقف، -2
 صيغة الوقف، -4
 .2"الموقوف عليه -2
هو الشخص الذي يقوم بتصرف قانوني، يغير به ملكية شيء من ملكه إذ : الواقف -2

 .3ن من ريعه فقطيجعله غير مملوك لأحد من العباد بل ينتفعو 
 
 
 

                                                           
1
 .204، مرجع سابق، ص 1وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج  - 

 .، معدل ومتمم، مرجع سابق20-42رقم  من القانون 4المادة  - 2
، ص 1021، دار زهران، الأردن، 2، ج "الوقف"خير الدين موسى فنطازي، عقود التبرع الواردة على الملكية العقارية  - 3
91. 
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 :وهما 20-42من القانون  20ويشترط في الواقف شرطين نصت عليهما المادة 
 :يشترط في الواقف لكي يكون وقفه صحيحا ما يأتي"

 أن يكون مالكا للعين المراد وقفها ملكا مطلقا، -1
 .1"أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله غير محجور عليه لسفه أو دين -2

هو كون الواقف مالكا لتلك : المراد وقفها ملكا مطلقا فالمقصود بأن يكون مالكا للعين
 .العين ملكية تامة أي أن تكون ملكه الشخصي إذ من غير المعقول أن يقف ملك غيره

، ويصح أن يكون محل الوقف عقارا أو 2يقصد به الشيء الموقوف: محل الوقف -1
التي تنص  20-42من القانون  22الأولى من المادة  منقولا أو منفعة وهذا حسب الفقرة

من نفس المادة  2و 1، أما الفقرتين 3"يكون محل الوقف عقارا أو منقولا أو منفعة": على
 :فقد حددتا لنا شروط محل الوقف

 .ويجب أن يكون محل الوقف معلوما محددا ومشروعا"
 . 4"ويصح وقف المال المشاع، وفي هذه الحالة تتعين القسمة

 فالمقصود بقول المشرع معلوما محددا أي أن يكون محل الوقف معينا بالذات نافيا للجهالة
 .ضي ولم يحدد أي أرض يقصدفلا يصح أن يقول الواقف وقفت أر 

أما المقصود بقول هذا الأخير مشروعا أي غير مخالف للنظام العام والآداب العامة وغير 
 .مخالف للشريعة الإسلامية

 
 
 

                                                           
 .معدل ومتمم، مرجع سابق، 20-42من القانون رقم  20المادة  - 1
براهيم ل - 2  ة لتحقيق التنمية الإقتصادية فيمآليات النهوض بالوقف كدعا"جلط، نور الدين كروش وليلى أولاد إبراهيم وا 

 .941، ص 1010، جامعة أم البواقي، 2 ع، 1، مج مجلة العلوم الإنسانية، "دراسة تجارب دولية:  الجزائر
 .مرجع سابق معدل ومتمم، ،20-42من القانون  22المادة  - 3
 .المرجع نفسه - 4
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وهي العبارة التي ينشأ بها الوقف، إضافة لكونها التعبير عن إرادة : الوقف صيغة -2
، وتكون هذه الأخيرة إما باللفظ كقوله وقفت أرضي، أو بالكتابة أو 1الواقف في إنشاء الوقف

 تكون صيغة الوقف": والتي تنص على 20-42من القانون  21بالإشارة وهذا حسب المادة 
شارة حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم مع مراعاة أحكام باللفظ أو الكتابة أو الإ

على غرار كل مواد هذا القانون، يرجع إلى أحكام الشريعة : "، والتي تنص على2"2المادة 
 .3"الإسلامية في غير المنصوص عليه

، وقد عرفه 4وهو الجهة التي يتم الوقف لها، والمستفيدة من ريعه: الموقوف عليه -9
 20-01من القانون  0المعدلة بالمادة  20-42من القانون  22المشرع الجزائري في المادة 

الموقوف عليه، في مفهوم هذا القانون، هو شخص معنوي، لا يشوبه ما ": على أنه
 .5"يخالف الشريعة الإسلامية

أن لا يكون  كون الموقوف عليه لا يشوبه ما يخالف الشريعة الإسلامية أيوالمقصود ب
 .على سبيل المثال الوقف للمتاجرة بالمخدرات

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .11 -12مرجع سابق، ص ص خير الدين موسى فنطازي،  - 

 .معدل ومتمم، مرجع سابق، 20-42من القانون  21المادة  - 2
 .المرجع نفسهمعدل ومتمم، ، 20-42من القانون  1المادة  - 3
براهيم لجلط، مرجع سابق، ص و نور الدين كروش وليلى أولاد إبراهيم  - 4  .941ا 
الصادرة  12، ع ج.ج.ر.، يتضمن قانون الأوقاف، الج1001ديسمبر  29المؤرخ في  20-01من القانون  0المادة  - 5

 .، معدل ومتمم1001ديسمبر  20في 
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 .أنواع الوقف: الفرع الثالث
 .سندرس أنواع الوقف في كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

 .أنواع الوقف في الفقه الإسلامي: أولا
 1:التاليقسم فقهاء الشريعة الإسلامية الوقف لنوعين وهذا ما سيتم دراسته على النحو 

إلى جهة من جهات البر ولو لمدة يقصد به أن يقوم الواقف بالوقف : الوقف الخيري -2
محددّة، ثم بعد ذلك يحوّل هذا الوقف إلى شخص أو أشخاص معينين كأن يقف أرض على 

 .مستشفى ثم بعد فترة يحوّل هذا الأخير على نفسه
قف بالوقف إلى شخص أو أشخاص ويقصد به أن يقوم الوا: الوقف الأهلي أو الذّرّي -1

 .معينين، ويجعل آخره لجهة من جهات البر
 أنواع الوقف في القانون الجزائري: ثانيا

ج نجد أن المشرع الجزائري لم ينص على أنواع الوقف لكن بالرجوع إلى .أ.بالرجوع إلى ق
وآخر خاص قانون الأوقاف الجزائري نجد أن هذا الأخير قسم الوقف إلى نوعان وقف عام 

 ، لكن المشرع الجزائري عدّل هذه الأخيرة بالمادة 202-42من القانون  6وهذا حسب المادة 
 
 
 

                                                           
 .262، مرجع سابق، ص 1وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج  - 1
2
 :الوقف نوعان، عام وخاص: "، معدل ومتمم، مرجع سابق20-42من القانون  6تنص المادة  - 
: ل الخيرات، وهو قسمانة في سبمنشائه، ويخصص ريعه للمساهجهات خيرية من وقت إالوقف العام ما حبس على  -أ

قسم يحدد فيه مصرف معين لريعه، فلا يصح صرفه غلى غيره من وجوه الخير إلّا إذا اِستنفد، وقسم لا يعرف فيه وجه 
ل وتشجيع البحث فيه وفي سب ر العلمالخير الذي أراده الواقف فيسمى وقفا عاما غير محدد الجهة ويصرف ريعه في نش

 .الخيرات
لى أشخاص معينين ثم يؤول إلى الجهة ععلى عقبه من الذكور والإناث أو  وهو ما يحبسه الولقف: الوقف الخاص -ب

 "التي يعينها الواقف بعد اِنقطاع الموقوف عليهم
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الوقف العام هو ما ": ليصبح الوقف نوعا واحد وهو الوقف العام 20-01من القانون  2
حبس على جهات خيرية من وقت إنشائه، ويخصص ريعه للمساهمة في سبل الخيرات 

 :وهو قسمان
ف يحدّد فيه مصرف معين لريعه فيسمى وقفا عاما محدد الجهة، ولا يصح صرفه وق -

 .على غيره من وجوه الخير إلّا إذا اِستنفد
وقف لا يعرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقف فيسمى وقفا عاما غير محدد  -

 .1"الجهة، ويصرف ريعه في نشر العلم وتشجيع البحث فيه وفي سبيل الخيرات
نلاحظ أن  2بالمادة  6تعديل المشرع الجزائري لقانون الأوقاف وتعديل المادة  من خلال

عديل اِستغنى عن الوقف عام وخاص، لكن بعد الت: هذا الأخير كان يقسم الوقف إلى نوعان
غير د على الوقف العام فقط والذي ينقسم بدوره إلى وقف محدد الجهة ووقف الخاص واعتم

بالذات فلا يجوز الإنتفاع  امحددأن يكون محل الوقف هو  لجهةمحدد الجهة فالوقف محدد ا
بهذا الوقف من طرف جهة أخرى، على سبيل المثال إذا وقف فلان لمسجد تكون الجهة 
المستفيدة المسجد فقط دون غيره، أما الوقف غير محدد الجهة فهو الوقف الذي يصرف 

 .ريعه في شتى سبل الخير وليس لجهة محددة بالذات فقط
ولا يجوز التنازل في الوقف العام لأي جهة إلا لجهة من جهات الخير الموقوف عليها 

لا يجوز التنازل في الوقف ": التي تنص على 20-42من القانون  10وهذا طبقا للمادة 
العام إلّا لجهة من نوع جهات الخير الموقوف عليها أصلا بعد موافقة صريحة من السلطة 

 .2"المكلفة بالأوقاف
 
 
 

                                                           
 .، معدل ومتمم، مرجع سابق20-01من القانون  2المادة  - 1
2
 .معدل ومتمم، مرجع سابق، 20-42من القانون  10المادة  - 
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 .الحكم الشرعي للوقف والحكمة منه :المطلب الثاني
، ودراسة الحكمة منه (فرع أول)سنتطرق في هذا المطلب إلى الحكم الشرعي للوقف في 

 (.فرع ثاني)في 
 .الحكم الشرعي للوقف: الفرع الأول

لة الوقف مباح عند الحنفية، أما عند الجمهور غير الحنفية وهو المالكية والشافعية، والحناب
 .1فهو مستحب إذ يُعد من التبرعات المندوبة

بُّونَ  " :من الكتاب قوله تعالىودليل ذلك  ا تُحه مَّ يَٰ تُنفهقُواْ مه لْبهرَّ حَتَّ
ُِ۬ ، إضافة لقوله 2"لَن تَنَالوُاْ ا

ةٍ انَۢبَتَتْ " :تعالى ه كَمَثَله حَبَّ َّ لَهُمْ فهے سَبهيله اِ۬للهِ۬ ينَ يُنفهقُونَ أمَْوََٰ لذه
ثَلُ اُِ۬ ةُ  مَّ ايْ َ سَبْعَ سَنَابهلَ فهے كُلِّ سُنۢبُلَة  مِّ

عٌ عَلهيمٌ  سه ُ وََٰ شَاءُٓ  وَاِ۬للَّ فُ لهمَنْ يَّ عه ُ يُضََٰ
ة   وَاِ۬للَّ ينَ ءَامَنُوٓاْ  " :وقوله سبحانه وتعالى أيضا، 3"حَبَّ لذه هَا اَِ۬ أيَُّ ٓ يََٰ

آ أخَْرَجْنَا لَكُ  مَّ ته مَا كَسَبْتُمْ وَمه بََٰ ن طَيِّ لََرْضه  أنَفهقُواْ مه نَ اَِ۬  .4"م مِّ
 :أما من السنة النبوية

أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم : فعن عبد الله بن عمر قال
يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب قط مالا أًنْفَسَ عندي : يستأمره فيها، فقال

وتصدقت بها، غير أنه لا إن شئت حبست حبست أصلها : "منه فما تأمرني فيها؟ فقال
 5"يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يُوهَب، ولا يُورثُ 

 
 
 

                                                           
 .22، ص 2441وهبة الزحيلي، رؤية اجتهادية في المسائل الفقهية المعاصرة للوقف، دار المكتبي، سوريا،  - 1
 .من سورة آل عمران 41الآية  - 2
 .من سورة البقرة 162الآية  - 3
 .من سورة البقرة 161الآية  - 4
، ص 2464، مطابع سجل العرب، مصر، 6عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المغنى لابن قدامة، ج أبي محمد  - 5
2. 
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 .الحكمة من مشروعية الوقف: الفرع الثاني
تكمن الحكمة من مشروعية الوقف في رغبة من وسع الله عليهم في التزود بالطاعات 

 . 1والإكثار من القربات
 .2والثواب في الآخرةإضافة إلى بر الأحباب في الدنيا ونيل الأجر 

 .حكم وقف المريض مرض الموت: المطلب الثالث
فرع )سنتناول في هذا المطلب، حكم وقف المريض مرض الموت في الفقه الإسلامي في 

على النحو ( فرع ثاني)، وحكم وقف المريض مرض الموت في القانون الجزائري في (أول
 :التالي

 .في الفقه الإسلامي حكم وقف المريض مرض الموت: الفرع الأول
اِختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في حكم وقف المريض مرض الموت، وهذا ما سنعرضه 

 3:على النحو التالي
يرى فقهاء الحنفية أنه ينقض : وقف المريض مرض الموت في المذهب الحنفي -2

على الوقف الذي استحق لملك أو شفعة، كما يبطل وقف المريض الذي أحاط دينه بماله، 
الوقف في  عكس الشخص غير المريض، فإن لم يكن الدين محيطا بمال الواقف، يعتبر

ذ كالوصية من حيث المقدار إذ يكون في حدود الثلث وما زاد عنه مرض الموت كالهبة وتنف
 .وهذا حتى لا يُتهم المريض بالإضرار بورثته ودائنيه. توقف على إجازة الورثة

قف من المرض ليست شرطا لصحة حنفية بأن سلامة الوايرى فقهاء الإضافة إلى ذلك 
ذا وقف الواقف المريض مرض الموت لبعض ورثته ولم يجزه الباقي لا يبطل . الوقف وا 

 .الأصل في الوقف بل يبطل ما أعطى لبعض الورثة من غلة
 

                                                           
1
 .1صالح بن غانم السدلان، مرجع سابق، ص  - 

 .201، مرجع سابق، ص 1وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج  - 2
 .120 -114، ص ص المرجع نفسه - 3
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يرى فقهاء المالكية أن وقف : وقف المريض مرض الموت في المذهب المالكي -1
الموت للورثة يكون باطلا حتى لو كان في حدود الثلث لأن الوقف في المريض مرض 

ن كان الوقف في مرض الموت لغير الورثة ينفذ كباقي التبرعات في  المرض يعد كالوصية وا 
 .حدود الثلث

عقبا، سواء  أي أدخل في الوقفإضافة إلى ذلك فقد اِستثنى فقهاء المالكية الوقف المعقب؛
كان له غلة أم لم يكن، ويعد هذا الوقف ما يقفه المريض مرض الموت على أولاده ونسله 
وعقبه، في هذه الحالة يأخذ الوقف حكم الميراث ولكنه ليس ميراثا حقيقيا، ويكون للذكر مثل 

 .حظ الأنثيين ولو اِشترط الواقف غير ذلك
اِتفق جمهور الفقهاء مع فقهاء الحنفية لقد : وقف المريض مرض الموت عند الجمهور -2

في أن وقف المريض مرض الموت يأخذ حكم الوصية، إذ يرى جمهور الفقهاء كذلك أنه لا 
يجوز للواقف المريض مرض الموت أن يقف لبعض الورثة دون البعض الآخر، فإن فعل 

 .ذلك توقف هذا الوقف على إجازة باقي الورثة
 انون الجزائريض مرض الموت في القحكم وقف المري: الفرع الثاني

السالفة الذكر نجد أن كل تصرف قانوني مهما كانت تسميته  116بالرجوع لنص المادة 
يصدر من شخص في حال مرض الموت تسري عليه أحكام الوصية، وأنه على ورثة 

مرض الموت بجميع  ةحالفي المتصرف إثبات أن هذا التصرف القانوني صادر من مورثهم 
 .الطرق

، فقد نصت المادة 1إضافة إلى ذلك فالوقف الصادر في مرض الموت يأخذ حكم الهبة
 يشترط في الوقف والموقوف ما يشترط في الواهب": ج على أنه.أ.من ق 120

، فبما أن الوقف في مرض الموت تسري عليه أحكام الهبة والهبة في مرض 2..."والموهوب
السالفة الذكر، فإن الوقف في مرض الموت يأخذ  109الموت تعتبر وصية حسب المادة 

                                                           
 .222سابق، ص إبتسام جليلي، مرجع  - 1
 .مرجع سابق معدل ومتمم، ،01-00من الأمر  120المادة  - 2
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عن ذلك توقف على إجازة الورثة، ويثبت هذا حكم الوصية وهذا في حدود الثلث وما زاد 
 يثبت": ج والتي تنص على.أ.من ق 121مادة وهذا طبقا لل تثبت به الوصيةالأخير بما 

    .1..."الوقف بما تثبت به الوصية

                                                           
 .، المرجع نفسه01-00من الأمر  121المادة  - 1
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 : خلاصة الفصل الثاني
من خلال دراستنا للفصل الثاني نخلص بأن الهبة والوقف من التصرفات التبرعية التي 

 .تكون حال الحياة، فالهبة تمليك للعين والمنفعة معا، أما الوقف فهو تمليك للمنفعة فقط
إلى ذلك توصلنا إلى أنه إذا قام المريض مرض الموت بإنشاء الهبة وأثبت الورثة  إضافة

 .أنه قام بها وهو في مرض الموت فإنها تأخذ حكم الوصية
أما إذا قام المريض مرض الموت بإنشاء الوقف فإنه يأخذ حكم الهبة، وما دام الهبة تأخذ 

 .صية في هذه الحالةحكم الوصية في مرض الموت، فإن الوقف يأخذ حكم الو 



 

 ةــالخاتم
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 :الخاتمة
الحمد لله الذي وفقنا إلى هذا وما كنا لنوفق لولا أن وفقنا الله، إذ توصلنا في هذه الدراسة 
إلى أن الشريعة الإسلامية كانت السباقة لوضع أحكام تخص التصرفات التبرعية للمريض 
مرض الموت ووضع تعريف لهذا الأخير، ومنها اِستمد المشرع الجزائري الأحكام التي تخص 
هذا الأخير، إذ تعد الشريعة الإسلامية هي المصدر والمرجع الأصلي الذي نلجأ إليه في 

 .وأحكام مذكورة في القانون الجزائري وصحالة عدم وجود نص
فمرض الموت هو ذلك المرض الذي يغلب فيه الهلاك، ويحس فيه المريض باِقتراب 

والهبة والوقف إذ تكون هذه  أجله، لذا قد يقوم هذا الأخير بتصرفات تبرعية كالوصية
التصرفات إما لورثة أو لأجانب، سواءً كان الهدف من ذلك نيل رضا الله وفعل الخير، أو 

 .قصد الإضرار بالورثة
ولحماية الورثة من مثل هذه التصرفات التبرعية الصادرة من المورث المريض مرض 

ت الشريعة الإسلامية السباقة الموت وضع المشرع الجزائري أحكاما يحفظ بها حقوقهم، وكان
من مورثهم وهو في مرض  تلذلك، فإن أثبت الورثة أن أحد هذه التصرفات التبرعية صدر 

الموت بأي طريقة من طرق الإثبات نفذت الوصية في حدود الثلث إن كان الموصى له من 
 .الورثة غير الورثة، ويتوقف ذلك على إجازة الورثة وبنفس المقدار إذا كان الموصى له من

 .أمّا بالنسبة للهبة فإنها تأخذ نفس حكم الوصية في هذه الحالة
إضافة إلى ذلك فإن الوقف يأخذ نفس الحكم، لأن الوقف في مرض الموت يأخذ حكم 
الهبة والهبة تأخذ حكم الوصية إذن يكون للوقف نفس حكم الوصية في حالة المرض مرض 

 .الموت
 .النتائج المتوصل إليها

 .المريض مرض الموت لا تؤثر على تصرفاتهأهلية  -
ن لم يلزمه  - مرض الموت هو ذلك المرض الذي يغلب فيه الخوف من الهلاك حتى وا 

 .الفراش
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الوصية في مرض الموت تنفذ في حدود الثلث إن كانت لأجنبي، وتتوقف على إجازة  -
 .الورثة إن كانت لوارث

 .الرسمية في الرجوع في الهبة، كاِشتراطها في انعقاد هذه الأخيرة إشتراط -
 .تعتبر الشريعة الإسلامية السباقة لوضع أحكام تصرفات المريض مرض الموت -
 .المشرع الجزائري أخذ بتعريف الحنفية في تعريفه للوصية -
سلامية، المشرع الجزائري لم يعرف مرض الموت بينما ترك ذلك لفقهاء الشريعة الإ -

 .واِجتهادات فقهاء القانون
لكي يكون المرض هو مرض الموت فعلا يجب أولا أن يكون المرض مخوفًا ويغلب  -

 .فيه الهلاك، وثانيا أن يتصل هذا المرض بالموت الحقيقي
 .أحكام هذه الأخيرة في مرض الموت عليها الهبة في مرض الموت تعد وصية وتطبق -
هبة، وتطبق عليه نفس أحكام هبة المريض مرض  الوقف في مرض الموت يعد -

 .الموت
الهدف من وضع أحكام لمختلف التصرفات التبرعية التي يقوم بها المورث المريض  -

 .حتى يأخذوا حقوقهم في حدود الثلثمرض الموت هو حماية الورثة والدائنين، وهذا 
 :الإقتراحات والتوصيات

 .مانع لمرض الموت وحالات هذا الأخير على المشرع الجزائري وضع تعريف جامع -
على المشرع الجزائري أن يضع أحكامًا تخص كل من الوصية والهبة والوقف في  -

دراجها ضمن الباب الأول من الكتاب الرابع الخاص بالتبرعات من قانون  مرض الموت، وا 
 .الأسرة الجزائري

 .ضرورة تحديد الأطباء للأمراض التي تعد من مرض الموت -
وفي الختام نرجوا من الله تعالى أن نكون قد ألممنا بأهم جوانب موضوع الدراسة، وأن يفيد 

 . هذا البحث زملاءنا والمهتمين بهذا الموضوع



 
 الملاحق
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 قائمة المراجع:

 أولا: الكتب السماویة

 القرآن الكریم

 ثانیا: الموسوعات.

، 1/ أبي أحمد بن عبد االله بن أحمد اسحاق الأصفهاني، موسوعة الطب النبوي، مج 1

 دار ابن حزم، لبنان، د.س.

، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، دار الصفوة، الكویت، 37/ الموسوعة الفقهیة، ج 2

1997. 

 ا: القوامیس والمعاجم.ثالث

، دار الفكر، د.ب، 5/ أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، ج 1

  د.س.

/ أبو نصري جمیل وقبیعة طلعت هشام ورمزیة نعمة حسن، المتقن المدرسي الوجیز، 2

 .2006دار الراتب الجامعیة، لبنان، 

ن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، / أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم واب3

 ، دار صادر، لبنان، د.س.15مج 

، دار 2/ أبي القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، أساس البلاغة، ج 4

 .1998الكتب العلمیة، لبنان، 

 .2011/ حداد عصام وقاسم جعفر، قاموس المنبع الوسیط، دار الصبح، لبنان، 5

 الزاوي، مختار القاموس، الدار العربیة للكتاب، لیبیا، تونس، د.س.الطاهر أحمد  /6

علي بن محمد السید الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، دار الفضیلة، مص، / 7

 هـ.1413
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، مؤسسة الرسالة، 8/ مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، ط 8

 .2005لبنان، 

الإحسان المجدّدي البركتي، التعریفات الفقهیة، دار الكتب العلمیة، لبنان،  / محمد عمیم9

2003. 

/ محمد هادي اللحام ومحمد سعید وزهیر علوان، القاموس، دار الكتب العلمیة، لبنان، 10

2005. 

 رابعا: النصوص القانونیة.

، یتضمن القانون المدني، 26/09/1975، المؤرخ في 58-75/ الأمر رقم 1

 ، معدل ومتمم.1975سبتمبر  30، الصادرة في 78.ر.ج.ج، ع الج

، یتضمن قانون الأسرة الجزائري، 2005فیفري  27، المؤرخ في 02-05/ الأمر 2

 ، معدل ومتمم.2005فیفري  27، الصادرة في 15الج.ر.ج.ج، ع 

، یتضمن قانون الأوقاف، 1991ماي  27، المؤرخ في 10-91/ القانون رقم 3

 ، معدل ومتمم.1991، الصادرة في 21 الج.ر.ج.ج، ع

، یتضمن قانون الأوقاف، 2002دیسمبر  14، المؤرخ في 10-02/ القانون رقم 4

 ، معدل ومتمم.2002، الصادرة في 83الج.ر.ج.ج، ع 

، یتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري  25، المؤرخ في 09-08/ القانون رقم 5

 ، معدل ومتمم.2008أفریل  23صادرة في ، ال21المدنیة والإداریة، الج.ر.ج.ج، ع 

 خامسا: الكتب.

/ أبو زهرة محمد، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، دار الفكر العربي، 1

 .1996مصر، 

كنز الدقائق في الفقه الحنفي، دار السراج، دار  أبي بركات عبد االله بن أحمد النسفي،/ 2

 .2011بشائر الإسلامیة، السعودیة، لبنان، 
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، دار الفكر، د.ب، 6/ أبي بكر أحمد بن الحسن بن علي البیهقي، السنن الكبرى، ج 3

 د.س.

، دار 2ط  / أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القیشري النیسابوري، صحیح مسلم،4

 .2000السلام، السعودیة، 

/ أبي عبد االله محمد بن اسماعیل البخاري، صحیح البخاري، دار ابن حزم، مصر، 5

2010. 

–/ أبي القاسم عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم الرافعي الفروني الشافعي، العزیز 6

 .1997ن، ، دار الكتب العلمیة، لبنا7، ج -شرح الوجیز المعروف بالشیخ الكبیر

أبي محمد بن عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المغنى لابن قدامة، مطابع سجل  /7

 .1969العرب، مصر 

/ أحمد شوقى محمد عبد الرحمان، النظریة العامة للحق، منشأ المعارف، مصر، 8

2005. 

ة، / أمجد محمد منصور، النظریة العامة للإلتزامات "مصادر الإلتزام"، دار الثقاف9

 .2009الأردن، 

، دار بهاء 2/ باوني محمد، أحكام الحجر وعقود التبرعات في الفقه والقانون، ط 10

 .2011الدین، الجزائر، 

: المیراث والوصیة، ط 7/ بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ج 11

 .2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4

، الوصیة والمیراث في قانون الأسرة الجزائري، دار الخلدونیة، بن شویخ الرشید/ 12

 .2008الجزائر، 

، دار الكتب 2، ط 3/ الجزري عبد الرحمان، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، ج 13

 .2003العلمیة، لبنان، 
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التصرفات الدائرة بین النفع والضرر في القانون المدني  / جعفور محمد سعید،14

 .2009، دار هومه، الجزائر، 3الجزائري، ط 

، دار هومه، 2الوقف"، ط –الوصیة –/ حمدي باشا عمر، عقود التبرعات "الهبة 15

 .2009الجزائر، 

لسنة  71/ خفیف علي، أحكام الوصیة "بحوث مقارنة تضمنت شرح قانون الوصیة 16

 .2010دار الفكر العربي، مصر،  ،1946

: 2الدنو حسن علي والرحو محمد سعید، الوجیز في النظریة العامة للإلتزامات، ج / 17

 .2002مصادر الإلتزام، دار وائل، الأردن، 

الزحیلي محمد، الفرائض والمواریث والوصایا، دار الكلم الطیب، دمشق، بیروت، / 18

2001. 

 .1985، دار الفكر، سوریا، 5سلامي وأدلته، ج / الزحیلي وهبة، الفقه الإ19

 .1985، دار الفكر، سوریا، 8/ الزحیلي وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 20

/ الزحیلي وهبة، رؤیة تحلیلیة في المسائل الفقهیة المعاصرة للوقف، دار المكتبي، 21

 .1997سوریا، 

لمیراث والوقف في الشریعة / زكي الدین شعبان وأحمد الغندور، أحكام الوصیة وا22

 .1984الإسلامیة، مكتبة الفلاح، الكویت، 

، مدار 2سلیمان بن جاسر بن عبد الكریم الجاسر، لمحات مهمة في الوصیة، ط / 23

 .2013الوطن للنشر، السعودیة، 

/ شلبي محمد مصطفى، أحكام الوصایا والأوقاف المعمول بها في الجمهوریة العربیة 24

 .1962التألیف، مصر، المتحدة، دار 

، الدار الجامعیة، مصر، 4/ شلبي محمد مصطفى، أحكام الوصایا والأوقاف، ط 25

1982. 
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/ شمس الدین أحمد بن قودر، من نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار تكملة فتح 26

 هـ.1317، المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر، 17القدیر، ج 

ي التصرفات التبرعیة في القانون الجزائري، "الهبة، / شیخ نسیمة، أحكام الرجوع ف27

 .2014الوصیة، الوقف"، دار هومه، الجزائر، 

صالح بن غانم السدلان، أحكام الوقف والوصیة والفرق بینهما، دار بلنسیة، / 28

 هـ. 1416السعودیة، 

، إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة، 18ج  / ظفر أحمد العثماني التهانوي، إعلان السنن،29

 باكستان، د.س.

/ عدنان إبراهیم السرحان ونوري حمد خاطر، شرح القانون المدني (مصادر الحقوق 30

 .2009الشخصیة "الإلتزامات")، دار الثقافة، الأردن، 

 .2007/ عصام أنور سلیم، نظریة الحق، دار الجامعیین، مصر، 31

، دار 1الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي، تفسیر القرآن العظیم، ج / عماد الدین أبي 32

 .2009الآثار، مصر، 

، دار 2/ عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي، تفسیر القرآن العظیم، ج 33

 .2009الآثار، مصر، 

، 1ج / فنطازي خیر الدین موسى، عقود التبرع الواردة على الملكیة العقاریة "الوقف"، 34

 .2012دار زهران، الأردن، 

/ مجد الدین المبارك بن محمد الجزري، النهایة في غریب الحدیث والأثر، من 35

 مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، د.س.

 .2003/ محمد حسین منصور، نظریة الحق، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 36

یون الأخیار تكملة رد المختار "شرح تنویر / محمد علاء الدین أفندي، حاشیة قرة ع37

 .2003، دار عالم الكتب، السعودیة، 12الأبصار"، ج 
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 .ذكراتالمو  الرسائل الجامعیةسا: ساد

 الدكتوراه: رسائل -أ

/ بن حمودة خالد، تصرفات المریض مرض الموت بین الشریعة والقانون، أطروحة 1

مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، قسم: الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم 

 .2021السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، 

التصرفات التبرعیة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة  /حاج مخناش سوهیلة،2

الدكتوراه الطور الثالث في القانون، تخصص: القانون الخاص الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم 

 .2020السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

/ صمامة كمال، التصرفات الصادرة عن المریض مرض الموت في قانون الأسرة 3

لجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص: قانون الأحوال ا

الشخصیة، قسم: الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

2020. 

/ عبد المالك رابح، النظام القانوني لعقود التبرعات (الوصیة، الهبة، الوقف) في القانون 4

الفقه الإسلامي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه للعلوم، تخصص: القانون الخاص، الجزائري و 

 .2017، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

دها، أطروحة مقدمة ها ومقاصلتبرع في الشریعة الإسلامیة أحكام/ نواسة یوسف، عقود ا5

ریعة والقانون، كتوراه في العلوم الإسلامیة، تخصص: أصول الفقه، قسم: الشلنیل شهادة الد

 .2011، 1كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر 

 مذكرات الماجستیر: -ب

/ أندرو میشیل یوسف حفیري، التصرفات القانونیة الصادرة في مرض الموت وفق مجلة 1

 .2018الأحكام العدلیة "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستیر، جامعة القدس، فلسطین، 
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الوصیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع: القانون الخاص، / بن النوي نوال، تنفیذ 2

 .2013، 1كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر 

ابتسام ، تصرفات المریض مرض الموت، مذكرة مقدمة للحصول على شهادة جلیلي / 3

 .2018، 1الماجستیر، تخصص: العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

حابت شفیقة، الوصیة الواجبة في الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري، مذكرة / 4

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة، تخصص: الشریعة والقانون، قسم: 

 .2010الشریعة، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، 

محمد إبراهیم الحسن، تصرفات المریض مرض الموت "دراسة مقارنة"، مذكرة  / حسام5

 .2011مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الإسراء، د.ب، 

/ رشاد السید ابراهیم عامر، تصرفات المریض مرض الموت في القانون المدني 6
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 :الملخص
مرض الموت هو ذلك المرض الذي يغلب فيه الخوف من الهلاك ويقترن بالموت حتما، 
والمصاب بهذا المرض قد يقوم بإصدار تصرفات تبرعية سواءً كانت وصية أو هبة أو وقف، 
وقيامه بهذه التصرفات قد تضر بالورثة سواء كانت هذه التصرفات موجهة لأحد الورثة أو 

 .لأجنبي
تصرف تبرعي يستلزم فيها الإيجاب والقبول، أما الوصية والوقف فهي تصرفات  فالهبة

 .تبرعية تستلزم إيجابا فقط من قبل الموصي أو الواقف
إضافة إلى ذلك فإن هذه التصرفات التبرعية يجب أن تصدر من المريض مرض الموت 

 .ذا الأخيروهو بكامل إرادته، وأهليته كون مرض الموت لا ينقص ولا يعدم أهلية ه
ففي حالة صدور أحد هذه التصرفات من المريض مرض الموت، وأثبت الورثة ذلك بأيّ 
وسيلة من وسائل الإثبات، فإن الوصية في هذه الحالة تنفذ في حدود الثلث إن كانت 
لأجنبي، وتتوقف على إجازة الورثة إن كانت لوارث، أما الهبة والوقف في مرض الموت 

 .لوصيةفإنهم يأخذون حكم ا
Résumé : 

Une maladie qui entraine la mort est une maladie où les risques de mort sont très élevés et 

qui se termine dans la quasi-totalité de cas  par le décès. Une personne atteinte par ce type de 

maladie peut effectuer des actes testamentaires pour un héritier ou une personne étrangère, 

comme le legs, la donation ou le waqf qui peuvent nuire aux héritiers. La donation est un acte 

tastamentaire qui se forme par une offre et une acceptation, tandis que le legs ne nécessite 

qu’une simple demande de la part du testateur ou du constituant d’un lien de mainmorte 

(elwaqif). 

En plus de ça, de tels actes doivent se produire alors que le malade est muni de toute sa 

volonté, et que la maladie qui a entrainé sa mort ne touche à son aptitude. 

Si un acte testamentaire a été fait par une personne lors d’une maladie entrainant sa mort, 

et que les héritiers ont pu prouver cela par les différent moyens de preuves, le legs dans ce cas 

se limite au tiers si c’était pour un non héritier -une personne tierce-, et dépendrait de 

l’autorisation des héritiers si il était fait pour un héritier, tandis que la donation et le waqf en 

cas de maladie entrainant la mort, ils seront considérés comme une donation et seront soumis 

aux memes dispositions.  
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